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ملخص
األسايس  املرجع  تعد  إذ  كبرية؛  بأمهية  االخرتاع  لرباءة  القانوين  النظام  يف  الصناعية  التقنية  حالة  حتظى 
املجال  يثري  والذي  باحلامية،  اجلدير  االخرتاع  حتديد  خالل  من  االخرتاع،  وابتكارية  جدة  ومراقبة  لتقدير 
الصناعي العام بتقنيات جديدة، تعزز التقدم العلمي واالقتصادي، باخرتاع منتجات أو طرق جديدة، أو من 
خالل إضافة اجلديد هلذه احلالة وتعديلها وتكييفها يف صورة اخرتاع تركيب جديد، أو تطبيق جديد لوسائل 
معروفة من قبل ضمن حالة التقنية. غري أن هذا املفهوم مازال يكتنفه الغموض، نظرا لطابعه التقني، لذلك 
سنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء عليه، من خالل توضيح مواطن الغموض، باالستناد عىل 
الرئييس هلذه  الفرنيس. واإلشكال  املرشع  إليه  ما ذهب  مع  ذلك  ومقارنة  اجلزائري،  املرشع  عليه  استقر  ما 
من  االخرتاع  وابتكارية  مراقبة جدة  يتم  الصناعية، وكيف  التقنية  بحالة  املقصود  معرفة  يكمن يف  الدراسة 
منطلق هذه احلالة؟.
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Abstract
The status of industrial technology in the patent legal system is significant. In fact, it is the 
primary reference for assessing and controlling the novelty and innovation of the patent through 
the assessment of the invention’s worthiness; thus the level of protection, which enriches the 
industrial fields with new technologies that reinforce scientific and economic progress. This is 
achieved by either inventing new products or methods, or by modifying or adding new technologies 
to the primary invention, in the form of a newly composed innovation, or a new addition on 
the commonly known means of the technology. However, this concept is still ambiguous due 
to its technical nature; so that we will try through this study to shed the light on this subject 
by clarifying the areas of ambiguity, based on what the Algerian legislator has put into effect 
and compare it with what the French legislator has reached. The main issues of this study are 
summarized by answering the following questions: What is meant by industrial technology? How 
is the novelty and innovation of the inventive activity monitored in this case? 
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المقدمة
الرسوم  االبتكارات اجلديدة، إىل جانب احلق يف محاية  الواردة عىل  براءة االخرتاع إحدى أهم احلقوق  تعترب 
والنامذج الصناعية. وقد نظمها املرشع اجلزائري عىل وجه يقرتب إىل الدقة نوعا ما، باستثناء بعض النقائص التي 
والذي  االخرتاع.  برباءات  واملتعلق   2003 يوليو   19 يف  املؤرخ   07-03 رقم  األمر  بموجب  استدراكها،  حيبذ 
هيدف إىل بيان الرشوط املوضوعية واإلجرائية الالزم احرتامها الستصدار سند الرباءة، وأوكل مهمة مراقبة هذه 
الرشوط إىل املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية1. 
من هذا املنطلق، نص املرشع يف املادة الثالثة من قانون براءة االخرتاع عىل أنه "يمكن أن حتمى بواسطة براءة 
االخرتاع االخرتاعات اجلديدة، والناجتة عن نشاط اخرتاعي، والقابلة للتطبيق الصناعي". يتبني من هذا النص أنه 
حتى يكون االخرتاع قابال للحامية جيب أن يكون قابال للتطبيق الصناعي، أي يمكن صنعه أو استخدامه يف أي 
يتمثل يف وجود اخرتاع2، وقد تم استخالص هذا  الفقه رشطا آخر  البرشي. وأضاف  النشاط  جمال من جماالت 
الرشط من "االلتزام القانوين الذي يفرض أال تكون قابلة للرباءة إال االخرتاعات التي تتصف بميزة االخرتاع"3.
إىل جانب ذلك جيب أن يكون االخرتاع جديًدا وناجًتا عن نشاط اخرتاعي. وقد اسرتسل املرشع يف تعريف 
هذين الرشطني بقوله: "يعترب االخرتاع جديًدا إذا مل يكن مدرجا يف حالة التقنية"4، بينام "يعترب االخرتاع ناجتا عن 
نشاط اخرتاعي إذا مل يكن نامجا بداهة عن حالة التقنية"5. من خالل النصني يتبني أن تقدير كال من جدة االخرتاع 
التي يقصد هبا كل ما وصل إىل علم اجلمهور قبل  التقنية.  بالنظر إىل مرجع مشرتك يعرف بحالة  وابتكاريته يتم 
تاريخ اإليداع، أو األولوية املطالب هبا، حتت أي شكل كان، ويف أي زمان ومكان كان6.
بتتبع التطور التارخيي هلذين الرشطني، يمكن القول إن حالة التقنية ارتبطت أساسا برشط اجلدة، الذي يعترب 
رشطا تقليديا للقابلية للرباءة، ويكيف بأنه رشط ارتبط منذ القدم مع فكرة االخرتاع القابل للرباءة7. وهلذا كان 
رشط اجلدة حمل قبول فقهي مطلق؛ ألنه رشط منطقي، فال تقبل احلامية إال االخرتاعات اجلديدة، حيث ال توجد 
أي منفعة علمية أو اقتصادية يف محاية اخرتاعات معروفة من قبل، أي سبق وصوهلا إىل علم اجلمهور8. لكن ويف 
املادة 27 من األمر رقم 03-07 املتعلق برباءات االخرتاع، املؤرخ يف 19 يوليو 2003، اجلريدة الرسمية 23 يوليو 2003، عدد 44؛ وجتدر اإلشارة إىل   1
أن املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية تم إنشاؤه بموجب املرسوم التنفيذي رقم 68-98 املؤرخ يف 21 فرباير 1998، ليجمع اختصاصات املعهد 
املتعلقة باالخرتاعات، واملركز الوطني للسجل التجاري يف الشق املتعلق بالعالمات والرسوم والنامذج  اجلزائري للتوحيد الصناعي وامللكية الصناعية 
الصناعية.
إدريس فاضيل، امللكية الصناعية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2013، ص 62.  2
ابن  دار  والفنية،  األدبية  امللكية  حقوق  والتجارية،  الصناعية  امللكية  حقوق  الفكرية:  امللكية  وحقوق  التجاري  القانون  يف  الكامل  صالح،  زراوي  فرحة   3
خلدون للنرش والتوزيع، وهران، اجلزائر، 2006، ف 45، ص 57.
املادة 4 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.  4
املادة 5 من األمر نفسه.  5
6 J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2000, n°. 217, p. 85: « l’état de la technique comprend tout ce 
qui, antérieurement à la date dont bénéficie la demande, a été rendu accessible au public, sous une forme quelconque, 
en un temps et en un lieu quelconque et par une personne quelconque ».
7 J. Schmidt-Szalewski, La nouveauté, Juriscl. com. 1992, fasc. 170, n°. 1, p.2.
8 J.-M. Mousseron, Brevet d’invention, Encycl. Dalloz., T. I, mise à jour 2008, n°. 34, p. 5.
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إطار السعي الدويل للتنسيق بني الترشيعات املختلفة فيام يتعلق بقواعد براءة االخرتاع، أدرج املرشع الفرنيس رشطا 
الدول  يف  به  معمواًل  كان  بام  متأثرا  االخرتاعي،  النشاط  رشط  يف  يتمثل  للرباءة،  االخرتاع  قابلية  لتقدير  جديدا 
املصنعة الكربى، كربيطانيا والواليات املتحدة األمريكية وأملانيا 9. وقد اقتفى املرّشع اجلزائري أثر املرشع الفرنيس 
يف االعرتاف هبذا الرشط، إال أنه مل يبني الشخصية املرجعية التي يتم بالنظر إليها تقدير مدى ابتكارية االخرتاع، أي 
ما إذا كان ناجتا عن نشاط اخرتاعي أم ال10.
حتديد  خالل  من  االخرتاع،  وابتكارية  جدة  لتقدير  كمرجع  التقنية  حالة  أمهية  عىل  الوقوف  يمكن  سبق  مما 
االخرتاع اجلدير باحلامية، والذي يثري املجال الصناعي العام بتقنيات جديدة تعزز التقدم العلمي واالقتصادي، 
إما من خالل إضافة اجلديد هلذه احلالة، أو من خالل تعديل أو تكييف هذه احلالة. فاألصل أن االخرتاع ما هو إال 
"تلك الفكرة االصيلة التي تؤدي إىل حتقيق نتائج متطورة غري متوقعة يف الفن الصناعي السابق بالقياس مع املستوى 
السابق له"11. لذا ينبغي التأكيد عىل ان "تكاثر االخرتاعات ال يساهم بصورة إلزامية يف تقدم البالد ونموها، بينام 
يفرتض النشاط االخرتاعي استبعاد التقنيات املألوفة واملعروفة، التي يكاد يعرفها رجل املهنة. وبالتايل يظهر جليا 
للرباءات  الكبري  بالكم  ليس  التقدم  فاألساس يف حتقيق  إجيابية"12.  التقنية بصورة  يؤثر عىل حالة  الرشط  أن هذا 
املمنوحة، وإنام باالخرتاعات القيمة والفعلية، حتى وإن كانت بسيطة، مادام أهنا تسهم يف حل مشكل تقني، خالف 
ما يراه بعض الفقه، منتقدا سلوك املرشع اجلزائري بإدراجه لرشط النشاط االخرتاعي، معتربا ذلك تضييقا عىل 
املخرتعني13. 
أن  اعتبار  إىل  الفقه  ببعض  دفع  التقنية،  االخرتاعي يف حالة  النشاط  اجلدة، ورشط  اشرتاك كل من رشط  إن 
فكرة عدم البداهة، أي ابتكارية االخرتاع، هي تقييد للجدة، وكان جيب أن تشكل جزءا من املادة املحددة ملفهوم 
اجلدة، بيد أنه تم ختصيص نص قانوين خاص هبا، حتى ال تكون املادة املنظمة لرشط اجلدة أكثر ثقال وتعقيدا نظرا 
ألمهيتها14. األمر الذي يدفع إىل التساؤل عن مواطن التفرقة بني حالة التقنية املعتمدة لتقدير النشاط االخرتاعي، 
التقنية؟ وما أمهية هذه احلالة يف  يتم مراقبة حالة  بداهة االخرتاع؟ كيف  أو عدم  ابتكارية  لتقدير  املعتمدة  وتلك 
حتديد قابلية االخرتاع للرباءة؟
فقد  أسباب  ملناقشة  األول  املبحث  بتخصيص  التاليني،  املبحثني  خالل  من  االشكال  هذا  عىل  اإلجابة  سيتم 
9 P. Bruno, Brevets d’invention: français, étrangers et européens, Encycl. Delmas, 3 ème éd., 1989, p.55: « depuis longtemps 
la notion de la non évidence ou de hauteur inventive existait dans des pays industrialisés tels que les États unis, 
Allemagne fédérale ».
املادة 5 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر: "يعترب االخرتاع ناجًتا عن نشاط اخرتاعي إذا مل يكن نامًجا بداهة عن حالة التقنية".  10
حسني نوارة، امللكية الصناعية يف القانون اجلزائري، األمل للطباعة والنرش والتوزيع، تيزي وزو، اجلزائر، ص 28.  11
صالح، مرجع سابق، ص 80.  12
سمري مجيل حسني الفتالوي، امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1988، ص 173.  13
14 F.-J. Federico, cité par J. M. Mousseron, Brevet d’invention, op.cit, n°. 79, p. 9: « en fait cet article 103 -sur la non 
évidence-est une limitation par rapport à l’article 102-sur la nouveauté-et il aurait dû, logiquement faire partie de 
l’article 102, mais on en a fait un article différent pour éviter que l’article 102 ne devienne trop lourd et compliqué à 
cause de son importance ».
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جدة وابتكارية االخرتاع: ووجود االخرتاع يف حالة التقنية، بينام خصص املبحث الثاين ملناقشة مراقبة رشط اجلدة 
ورشط النشاط االخرتاعي بالنظر اىل حالة التقنية. 
Prior art المبحث األول: أسباب فقد جدة وابتكارية االختراع: وجود االختراع في حالة التقنية
تنص املادة الرابعة من قانون براءات االخرتاع اجلزائري عىل أنه "يعترب االخرتاع جديدا إذا مل يكن مدرجا يف 
حالة التقنية، وتتضمن هذه احلالة كل ما وضع يف متناول اجلمهور، عن طريق وصف كتايب أو شفهي أو استعامل 
أو أي وسيلة أخرى عرب العامل، وذلك قبل تاريخ اإليداع أو األولوية املطالب هبا". يتضح من هذا النص أن املرشع 
اجلزائري حاول ضبط مفهوم اجلدة بصورة سلبية، من خالل حتديد املقصود بحالة التقنية، فيفقد االخرتاع جّدته 
)novelty( أو ابتكاريته )inventive step(، وال يكون قابال للحامية بموجب براءة االخرتاع، إذا كان مدرجا 
يف حالة التقنية. األمر الذي يستدعي بحث املقصود هبذا املفهوم، يف املطلب األول، ثم االنتقال إىل حتديد طبيعتها 
يف املطلب الثاين.
المطلب األول: مضمون حالة التقنية: وصول العلم باالختراع إلى العموم 
نص املرّشع اجلزائري عىل جمموعة من األساليب تكيف عىل أهنا "أساليب وصول العلم باالخرتاع إىل العموم"15. 
ويتبني من ذات النص أن املرشع قد ذكر هذه األساليب عىل سبيل املثال ال احلرص، وذلك بتوظيفه لعبارة "أو أي 
وسيلة أخرى"، وهذا ما سيتم حتليله يف اجلزء األول من هذا املطلب. كام حدد رشوطا ال بد من توافرها يف السابقة 
العتبار االخرتاع قد وصل إىل علم اجلمهور، سنناقشها يف اجلزء الثاين من هذا املطلب.
أواًل: مفهوم العموم وأساليب وصول العلم باالخراع إليه
يعرف املرّشع اجلزائري حالة التقنية بأهنا "تتضمن كل ما وضع يف متناول اجلمهور عن طريق الوصف الكتايب 
أو الشفوي أو أي وسيلة أخرى عرب العامل وذلك قبل يوم إيداع الرباءة، أو األولوية املطالب هبا"16. ولكن يبقى 
هذا التعريف مبهام إىل حد ما، فكثري من املفاهيم التي بنى عليها املرشع تعريفه حتتاج إىل التفسري والتدقيق، السيام 
فكرتني أساسيتني تتجسدان يف فكرة "العموم" وفكرة "الوصول إىل العموم".
حتديد املقصود بالعموم. 1
قبل مناقشة أساليب وطرق وصول العلم باالخرتاع إىل العموم، ال ضري يف ضبط مفهوم أسايس وحموري يف 
هذه الدراسة هو اجلمهور أو العموم، والذي يقصد به "كل شخص أيا كان غري ملزم بحفظ رس االخرتاع"17. أو 
هو كل شخص آخر غري املودع، والذي ال يكون ملزما بحفظ رس االخرتاع18. وال يشرتط يف اجلمهور حتديد معني، 
فقد يكفي اطالع الشخص الواحد عىل رس االخرتاع ليفقده ِجّدته وابتكاريته، متى كان كفئا لفهم وإدراك تركيبة 
املادة 4 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.  15
املادة نفسها.   16
17 J. Azéma, Brevet d’invention, in Lamy droit commercial, éd. 2008, Propriété industrielle, n°.1710, p. 789.
18 J. Schmidt-Szalewski, Nouveauté, op.cit, n°.8, p. 3.
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االخرتاع، عىل أن ال يكون ملزما بحفظ رسه، سواء كان هذا االلتزام قانونيا أو اتفاقيا19. 
 person( وتتحدد مدى كفاءة هذا الشخص، املطلع عىل رس االخرتاع، بالنظر إىل رجل املهمة أو رجل احلرفة
expert in the art). والذي يعرف بأنه ذلك الشخص الذي يملك املعلومات العامة والعادية يف القطاع التقني 
انفتاحه عىل املجاالت األخرى املجاورة لتخصصه21؛ وإذا  إليه االخرتاع20، ولكن هذا ال يمنع من  الذي ينتمي 
الرئييس  التقني  القطاع  إىل  بالنظر  يتم  املناسب  احلرفة  اختيار رجل  فإن  التقنيات،  تنوعا يف  يعرف  كان االخرتاع 
كمتعدد  وصفته  معرفتها  فيه  يفرتض  التي  العامة  املعلومات  مراعاة  رضورة  مع  االخرتاع22،  إليه  ينتمي  الذي 
لالختصاصات23.
يستثنى من فكرة العموم، كل شخص غري ملزم بحفظ االخرتاع، أو كام يصطلح عليه بعض الفقه "األعوان 
الرضوريون للمحاولة، الربهنة أو التجربة"24. وقد ينشأ هذا االلتزام بحفظ رسية االخرتاع، إما عن عالقة العمل، 
سواء كانت حمددة املدة، أو غري حمددة املدة، حيث يلزم قانون عالقات العمل العامل املستخدمني داخل املؤسسة 
باحلفاظ عىل األرسار، السيام املعلومات املهنية املتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع25. وقد ورد يف أحد 
تعترب  التي ال  معروضا يف ورشة عمل،  الرباءة  يفرتض حصوله عىل  ترك جهاز  أن  األورويب  القضاء  اجتهادات 
مكانا عاما، وسط العامل، ال يعد نرشا لرس االخرتاع26. كام ال يفقد االخرتاع جدته، إذا تم االطالع عىل رسه من 
طرف شخص آخر يربطه باملخرتع اتفاق بحفظ رسية االخرتاع، وذلك بموجب رشط مدرج يف العقد املربم بينهام، 
ويكون هذا الشخص ملزما باحرتام هذا الرشط، وإال يرتتب عىل عاتقه إخالل بالتزام تعاقدي. وهذا ما قضت به 
إحدى االجتهادات القضائية الفرنسية، التي تعترب أن املرخص له املحتمل، الذي يتلقى معلومات تتعلق باالخرتاع 
يف إطار املحادثات السابقة إلبرام العقد ملزم بحفظ رسية االخرتاع27. 
احتامل الطالع أشخاص غري  أو لوجود  باطالع اجلمهور عليه،  ِجّدته  يفقد االخرتاع  أنه  إىل  وجتدر اإلشارة 
ما  وهذا  لالطالع28،  إمكانية  وجود  بمجرد  الفعيل؛  االطالع  عدم  حالة  يف  حتى  أي  عليه،  رسه  بحفظ  ملزمني 
19 M. Vivant, Droit des brevets, Dalloz, 1997, p. 25: « … la question, parfois posée, où commence le public (de combien 
d’individus il se compose) est tout à fait dépourvue de sens. » ; en même sens O.E.B. ch. rec. tech., déc. n°. T 1081/01, 
Jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, www.epo.org, 2006: « une information est 
accessible au public même dans l’hypothèse où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre 
connaissance de l’information et de la comprendre ».
20 Com. 26 févr. 2008, no 06-19.149 ; citée par S. Le Cam, Création et invention des salaries, rep. Droit de travail, juin 2018. 
21 J.-M. Mousseron, op.cit, n°71, p. 8.
صالح، مرجع سابق، ف 76، ص 78.  22
23 J. Azéma, Brevet d’invention, op.cit, n°. 1743, p.802.
24 A. Chavanne et J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 1990 n°. 42, p. 47.
املادة 73 من القانون رقم 90-11، املؤرخ يف21 أبريل 1990 املتعلق بعالقات العمل، ج. ر. 25 أبريل 1990، عدد 17، ص 488.   25
26 O.E.B. ch. rec. tech., déc. n°. T 245/88, Jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, op.cit, 
p. 64: « Plusieurs pulvérisateurs avaient été installés sur le terrain clos d’un chantier naval. Les tiers ne pouvant accéder 
librement à ce terrain, la chambre a estimé que les pulvérisateurs n’avaient pas été rendus accessibles au public ». 
27 T.G.I. Paris, 30 septembre 1976, décision citée par A. Chavanne et J.-J. Burst, op.cit, n°. 42, p. 47.
28 « Est considérée comme « accessible » l'information dont le public pouvait prendre connaissance avant la date de dépôt 
de la demande de brevet ; il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle a été effectivement connue ».
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يفهم من حرفية نص املادة الرابعة من األمر رقم 03-07، وذلك من خالل توظيف املرشع لعبارة "... أو وضع 
"أن  العموم  بالوصول إىل  أنه يقصد  الذي يعترب  القول،  الفرنيس هذا  الفقه  يف متناول اجلمهور..." ويؤكد بعض 
االخرتاع أصبح معروفا لدى اجلمهور، أو عىل األقل كانت هلذا األخري فرصة ملعرفته"29. عىل خالف احلال ما إذا 
كان النشاط االخرتاعي هو حمل تقدير؛ إذ يشرتط انتشار رس االخرتاع فعليا للجزم بعدم ابتكاريته30. 
أساليب وصول العلم باالخراع إىل العموم. 2
يشكل سابقة لالخرتاع، يف مفهومها الواسع، كل ما دخل يف حالة التقنية قبل تاريخ اإليداع أو األولوية املطالب 
هبا. وال هيم حتديد الشخص القائم بالكشف عن رس االخرتاع، ما إذا كان املخرتع نفسه أو الغري31. فالعربة بالنتيجة 
النهائية، املتمثلة يف انتقال االخرتاع إىل علم اجلمهور، وقد يتخذ الوصول إىل العموم أشكاال خمتلفة، سيتم التعرض 
إىل بعض منها فيام ييل: 
جتربة االخراع أ. 
يف غالب األحيان، يلجأ املخرتع إىل جتربة االخرتاع قبل تقديمه ألي طلب بشأن محاية اخرتاعه، للتحقق من 
أثره التقني، هبدف التأكد من مدى قابليته للتطبيق الصناعي. وقد عرب عنها بعض الفقه بأهنا "نصيب كل اخرتاع 
يف بداياته والتي تعد رضورية لتحقيقه". األمر الذي قد يمكن شخصا أخر من االطالع عىل رسية االخرتاع. وقد 
سعت االجتهادات القضائية الفرنسية املتعلقة هبذا املوضوع إىل التأكيد عىل أن االخرتاع الذي يكون حمل جتربة، 
ال يفقد جدته إذا اختذ املخرتع التدابري الالزمة للحفاظ عىل رسيته، مع إمكانية مشاركة األشخاص الذين يكون 
وجودهم رضوريا لتجربة االخرتاع، كالعامل التقنيني داخل املؤسسة32.
 ويرى بعض الفقه، وهو عىل حق، أنه "ال هتم التجارب ما إذا كانت رسية أم ال، كام ال هتم شخصية احلارضين، 
بل املهم هو وصول العلم باالخرتاع إىل العموم قبل استكامل إجراءات اإليداع... فإذا سمح تفكيك املنتوج ببيان 
مكوناته الرئيسية يصبح االخرتاع فاقدا لعنرص اجلدة، والعكس صحيح، حيتفظ االخرتاع بجدته حتى لو وضع 
حتت ترصف اجلمهور طاملا يستحيل عليه كشف حمتواه"33.
استغالل االخراع	. 
قد يفقد االخرتاع جدته نتيجة استغالله، ويقصد باالستغالل، كل استعامل لالخرتاع مهام كانت دوافعه، سواء 
كانت صناعية أو جتارية أو علمية... متى كان هذا االستغالل سابقا لتاريخ اإليداع أو األولوية املطالب هبا34. كام 
جيب أن يسمح االستغالل بالكشف عن مكونات االخرتاع. لكن إذا تم األخذ هبذا القول عىل إطالقه دون إجياد 
29 M. Vivant, op. cit, p. 25: « …il importe peu que le public ait accédé à la connaissance, il suffit qu’il ait pu y accéder ».
املادة 4 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.  30
31 Paris, 17 septembre 1997, in C. fr. propr. intell., Litec, 2005, p. 270. 
32 J.-M. Mousseron, op.cit, n°. 56, p. 7. 
صالح، مرجع سابق، ف60، ص 68.  33
املادة 4 التي حتيل إىل املادة 14 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.   34
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ضوابط له، فإنه قد يؤدي إىل خلل يف نظام براءات االخرتاع. وعىل هذا ال يعترب االستغالل أحد صور نرش رس 
االخرتاع، إال إذا ثبت توفر جمموعة من الرشوط.
فيجب إثبات أن االستغالل قد تم قبل قيام املخرتع بإيداع طلب الرباءة، ذلك ألن أي استغالل يتم يف الفرتة 
الالحقة إليداع طلب الرباءة يعد أمرا طبيعيا؛ ألن سند الرباءة يف حد ذاته يضمن للمخرتع حقه يف احتكار استغالل 
اخرتاعه. كام يشرتط أال يكون االستغالل حمميا بحق احليازة السابقة. فباالطالع عىل املادتني الرابعة والرابعة عرش 
من األمر 03-07، يتبني أنه يف حالة قيام املخرتع أو الغري بأي عمل من أعامل الصنع أو االستعامل أو التحضري 
اجلاد لذلك عن حسن نية، ويف ظرف السنة السابقة لتاريخ اإليداع أو األولوية املطالب هبا، ال يفقد االخرتاع جدته 
أو ابتكاريته. إضافة إىل ذلك، جيب أن يسمح االستغالل بالكشف عن مكونات االخرتاع، أي يؤدي إىل "إشاعة 
حمتوى االخرتاع وجعله قابال للنقد"35. ويشرتط يف االستغالل أن يكون حقيقيا، بحيث يمكن اجلمهور من معرفة 
عنارص االخرتاع36. 
قد يتجىل االستغالل يف بيع املنتج، أو الطريقة موضوع االخرتاع أو عرضها للبيع. وأهم ما ينبغي الرتكيز عليه 
املطالبة برباءة االخرتاع،  للبيع قبل  الذي تم عرضه  النشاط االخرتاعي يف االخرتاع  لتقدير رشط جدة أو رشط 
املنتجات والطرق  للتداول. ويندرج حتت هذا احلكم  بيعه أو عرضه  هو أال تكون مكوناته قابلة لإلدراك، رغم 
الكيميائية، فطبيعة هذه االخرتاعات ال تسمح بالكشف عن مكوناته بمجرد املالحظة، نظرا للتفاعل الذي حيدث 
بني الوسائل املستعملة يف تركيب هذا االخرتاع37.
وجود مستندات مكتوبة حتمل وصفا لالخراع	. 
كتابية  إىل اجلمهور، عن طريق مستندات  باالخرتاع  العلم  يثبت سبق وصول  أن  له مصلحة  يمكن لكل من 
اهليئة  أمام  التي تم تقديمها  السابقة  الرسمية طلبات اإليداع  الكتابية  باملستندات  رسمية أو غري رسمية. ويقصد 
اإلدارية املختصة، املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية. فقد نص املرشع األورويب وكذا الفرنيس رصاحة، 
عىل أنه يتم نرش طلبات اإليداع بعد انقضاء مهلة ثامنية عرش شهرا من تاريخ اإليداع أو األولوية املطالب هبا38. مع 
اإلشارة إىل أن ملف اإليداع يتكون من كل الوثائق التي تتضمن وصفا كافيا وشامال لالخرتاع. أما بالنسبة للمرشع 
اجلزائري، فلم ينص رصاحة عىل إجراء نرش طلبات اإليداع، إال أنه ال يوجد مانع يف اعتامد هذه الوثائق، كسابقات 
الخرتاع متى توافرت فيها الرشوط القانونية الالزمة، وذلك انطالقا من مبدأ الطبيعة املطلقة لرشط اجلدة من حيث 
أشكال النرش ومن حيث املكان. 
صالح، مرجع سابق، ف 60، ص 68.   35
36 P. Mathély, La condition de nouveauté: divulgation, antériorité, Juriscl. com., Brevet, 1970, fasc. IX, n°.20, p. 5.
37 J. Azéma, op.cit, n°. 1718, p 793..
38 Pour la législation européenne, art. 54-3 , Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens, 
et pour la législation française, art. L. 611-11 al. 3 C. fr. propr. intell.: « Est également considéré comme compris dans 
l’état de la technique le contenu des demandes de brevet et de demandes de brevet européen ou international désignant 
la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa 
du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ».
273 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر
تعد سابقة لالخرتاع أيًضا طلبات اإليداع املستوفية الرشوط، والتي تم إصدارها يف تاريخ سابق لتاريخ إيداع 
طلب الرباءة، وهي تعد سابقة لالخرتاع، سواء تم إصدارها يف اجلزائر )وطنية( أو يف بلد آخر. وذلك ألن املرشع 
النرشة  إىل علم اجلمهور من خالل نرشها يف  قد وصلت  أن تكون  املكان، برشط  املطلقة من حيث  اجلدة  يتبنى 
الرسمية لإلعالنات39. 
هناك مستندات أخرى عىل درجة من األمهية يمكن االرتكاز عليها لنفي جدة االخرتاع، تكيف بأهنا مستندات 
غري رسمية، وقد تأخذ أشكاال خمتلفة، كالفهارس، نرشات الدعاية، الوثائق التجارية املسجلة يف املحاسبة، الدفاتر 
املمسوكة من طرف املخابر40. وفيام يتعلق بتاريخ االعتداد هبذه الوثائق كسابقات، فإنه خيتلف من مستند إىل آخر. 
وقد صدر عن القضاء الفرنيس واألورويب عدة أحكام تبني تواريخ االعتداد ببعض املستندات. فإذا كانت السابقة 
املناقشة مل يتم االطالع عىل  النظر إىل تاريخ مناقشتها، وتربير ذلك أنه قبل تاريخ  مدرجة يف رسالة جامعية، يتم 
املناقشة، وال يعترب هؤالء األشخاص من العموم، فهم ملزمون بحفظ رس االخرتاع  الرسالة إال من طرف جلنة 
بحكم وظيفتهم41. وفيام يتعلق باملقاالت املنشورة يف املجالت واجلرائد، فيعتد هبا كسابقة من تاريخ نرش املقال42، 
إال إذا متكن من له مصلحة من إثبات أن االخرتاع قد وصل إىل علم اجلمهور من تاريخ إرسال املقال إىل اجلريدة43. 
أما باقي املستندات كالدفاتر املمسوكة من طرف املخابر، نرشات الدعاية... فال بد من اعتبار التاريخ املبني فيها، 
ذلك ألن الرشط األسايس لالعتداد هبا هو أن تكون هذه املستندات مؤرخة44، وأن تكون جدية، حتمل الدالئل 
الكافية عن االخرتاع، بحيث متكن رجل املهنة أو رجل احلرفة من إعادة جتسيده. 
ثانيا: الرشوط الالزمة للجزم بوصول االخراع إىل علم اجلمهور
العلم  يتبني أن أساليب وصول  براءة االخرتاع،  الرابعة من قانون  املادة  الواردة يف  من خالل حتليل األحكام 
باالخرتاع إىل العموم التي سبق التطرق هلا، والتي يكيفها الفقه املختص بالسابقة يف مفهومها الواسع، ال يعتد هبا 
لنفي جدة االخرتاع، إال إذا توافرت فيها الرشوط القانونية. فيجب أن يكون االخرتاع قد انتقل إىل علم اجلمهور 
قبل تاريخ اإليداع، أو األولوية املطالب هبا، كام جيب أن تكون املعلومات املتعلقة باالخرتاع، والتي دخلت يف حالة 
التقنية، كافية إلعادة جتسيده ومطابقته يف الوقت نفسه لالخرتاع موضوع احلامية. 
اشراط وصول العلم باالخراع إىل العموم قبل تاريخ اإليداع أو األولوية املطالب هباأ. 
نص املرّشع اجلزائري رصاحة عىل وجوب أن يكون وصول املعلومات املتعلقة باالخرتاع إىل اجلمهور سابقا 
املادة 32 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.   39
صالح، مرجع سابق، ف 58، ص 67.  40
41 Paris, 3 janvier 1962, R.T.D. com 1963, p. 309, note J. Azéma et A. Chavanne. 
42 J. Azéma, op.cit, n°. 1598, p. 782: « il y a là une question de fait. Si l’on peut démontrer que dès l’envoi du manuscrit 
l’invention devenait susceptible d’être connue de personnes non tenues au secret et aptes à en assurer la reproduction 
ou à la révéler à d’autres compétentes pour le faire, il faut en déduire que l’antériorité remonte à cette date. Dans le 
cas contraire, seule la publication de l’article intériorisera l’invention ».
صالح، مرجع سابق، ف 58، ص 67.  43
44 J. Schmidt-Szalewski, La nouveauté, op.cit, n°. 80, p. 10. 
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يوم  التقنية هو  العربة يف حتديد دخول االخرتاع يف حالة  فإن  املطالب هبا. وعىل هذا  أو األولوية  اإليداع  لتاريخ 
إيداع طلب الرباءة، وليس يوم إصدارها45. ويقصد بتاريخ إيداع طلب الرباءة، تاريخ استالم املصلحة املختصة، 
وعىل  )املودع(  الطالب  عىل  بالتعرف  يسمح  كتايب،  طلب  الستامرة  الصناعية،  للملكية  اجلزائري  الوطني  املعهد 
تاريخ استالم وصف االخرتاع، مقرتنا بمطلب  أو  اإليداع،  براءة عن االخرتاع موضوع  رغبته يف احلصول عىل 
واحد عىل األقل من مطالب احلامية التي يرجوها املودع، ويتم ذلك إما عن طريق الربيد، أو أي وسيلة أخرى تثبت 
االستالم46. 
كام يشرتط يف السابقات، التي تكشف عن رس االخرتاع، أن تكون ثابتة التاريخ، فالوثائق التي ال حتمل تارخيا، 
الفقه  الرباءة47. ويرى بعض  للحصول عىل  قابلية االخرتاع  تؤثر عىل  الوثائق اإلشهارية... ال  كقوائم األسعار، 
اجلزائري أن "قابلية االخرتاع للحصول عىل الرباءة مفرتضة، وعىل من له مصلحة إثبات العكس"48. وكل شك 
حول وجود السابقة أو حول تارخيها يفرس ملصلحة مالك الرباءة49. ولتقدير أولوية االخرتاع للحامية أم السابقة، 
فرياعى الفارق الزمني بينهام، واألساس يف تقديره اليوم وليس الساعة، فالكشف عن رس االخرتاع الذي يتم يف 
نفس يوم إيداع طلب الرباءة، ال يدخل يف حالة التقنية حتى وإن كان سابقا عن اإليداع ببعض الساعات50.
وتأسيًسا عىل ما سبق ذكره، يتعني عىل كل من هيمه األمر، عند ادعائه بوجود سابقة لالخرتاع يف حالة التقنية، 
أن يتأكد من عنرص أسايس هو تاريخ السابقة، التي جيب أن تكون قد دخلت يف حالة التقنية قبل تاريخ إيداع طلب 
الرباءة.
اشراط كفاية املعلومات التي وصلت إىل العموم	. 
للقول إن االخرتاع قد وصل إىل العموم، جيب إثبات أن املعلومات املتعلقة باالخرتاع كافية يف حد ذاهتا لتمكني 
الفقه  بعض  يفضل  كام  أو  الكفاية  تعد  وكاملة51.  متطابقة  بصورة  جتسيده  إعادة  من  احلرفة  رجل  أو  املهنة  رجل 
االصطالح عليها بالفعالية رشطا أساسيا لتحديد فقد االخرتاع جلدته. فال يكون نرش رس االخرتاع كافيا، إال إذا 
والتي  باالخرتاع،  املتعلقة  املعلومات  بناء عىل  فهم وإعادة جتسيد االخرتاع  قادرا عىل  احلرفة  أو  املهنة  كان رجل 
انتقلت إىل العموم52. أي أن نرش رس االخرتاع جيب أن يكون قد تم بصورة كاملة، تسمح باستظهار خصائصه 
45 P. Mathely, op.cit, n°. 44, p. 8.
املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 05-275، السابق الذكر.  46
47 J. Azéma et Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris, 6ème éd., 2006, n°. 246, p. 155.
48 A. Chavanne et J.-J. Burst, op.cit, n°.30, p. 38.
49 J. Azéma et Galloux, préc.: « … le doute subsistant sur l’existence ou la porté de l’antériorité doit profiter au breveté ».
50 J. Schmidt-Szalewski, La nouveauté, op.cit, n °s. 40, p. 8: « l’unité de temps est, à cet égard, le jour et non l’heure: une 
divulgation intervenue le même jour que la demande de brevet n’entre pas dans l’état de la technique, même si elle a 
précédé le dépôt de quelques heures ».
51 Cass. Com. 23 janvier 2019, N° 16-28. 322 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_
LIEUVIDE_2019-01-23_1628322
52 F. Pollaud-Dulian, Droit de propriété industrielle, Montchrestien, Paris, 1990, n°. 243, p. 124: « la suffisance ou, pour 
mieux dire, l’efficacité de la publicité est une condition essentielle de la destruction de la nouveauté. La divulgation 
n’est suffisante que si l’homme de métier a effectivement la possibilité de comprendre et de reproduire l’invention à 
partir de la divulgation ». 
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األساسية، ومتكن من إعادة تنفيذه53.وال يشكل أيًضا سابقة لالخرتاع، وفق القضاء الفرنيس، اإلشارة البسيطة له 
يف نرشة جتارية، أو يف مداخلة علمية، لعدم كفاية املعلومات التي متت اإلشارة إليها54. 
وحتديد مدى كفاية املعلومات املتعلقة باالخرتاع، يتم بالنظر إىل رجل املهنة أو رجل احلرفة، أي مدى قدرة هذا 
األخري عىل إعادة جتسيد االخرتاع، من خالل املعلومات املقدمة يف إطار السابقة باإلضافة إىل معارفه اخلاصة55.
اشراط التطابق التام بني السابقة واالخراع موضوع احلامية	. 
ال يكفي أن تكون العنارص املكونة لالخرتاع متواجدة يف حالة التقنية فقط للجزم بعدم جدة االخرتاع، وإنام 
جيب أن تكون هذه العنارص مرتبة وفق نفس الرتتيب املعتمد يف االخرتاع، ومنتجة لنفس األثر التقني. بعبارة أكثر 
شموال، جيب أن تكون السابقة مطابقة متاما لالخرتاع، وال يضمن هذا التطابق إال سابقة متجانسة، كاملة وشاملة56. 
وقد ثبت يف أحد أحكام حمكمة النقض الفرنسية أنه "حتى يعترب االخرتاع مدرجا يف حالة التقنية، جيب أن يكون 
كاماًل يف سابقة واحدة، بنفس العنارص التي يتكون منها وفق نفس الشكل، بنفس الرتتيب، ونفس الوظيفة، بغرض 
حتقيق نفس النتيجة التقنية"57. ومن ثم يتبني أن تطابق االخرتاع مع السابقة يف النقاط اخلمس: العنارص، الشكل، 
الرتكيب، الوظيفة، والنتيجة التقنية كفيل بأن يفقد االخرتاع جدته. بعبارة أخرى جيب أن تطابق السابقة االخرتاع 
املطالب بحاميته، ولوحدها دون مجعها بأجزاء أخرى من حالة التقنية58.
كمبدأ عام ال يقدم االخرتاع أي جديد إذا كان يمثل نفس الرتكيب للعنارص املوجودة يف حالة التقنية، بغرض 
احلصول عىل نفس النتيجة. ولذا اعترب جانب من الفقه الفرنيس أنه ال يتم تقدير اجلدة بالنظر إىل النتيجة املحققة، 
فاملرشع مل يشرتط ال اجلدة وال األصالة يف النتيجة املتحصل عليها59.
inventive step or non-obviousness؛ إذ  النشاط االخرتاعي  لكن األمر خيتلف إذا كان يتعلق بتقدير 
جيب النظر إىل حالة التقنية يف جمملها، ال الرتكيز عىل سابقة حمددة، أي بخالف تقدير رشط اجلدة الذي يستدعي 
وجود كافة عنارص االخرتاع املطلوب محايته يف تقنية من التقنيات السابقة60. فعىل الرغم من أن املرشع اجلزائري 
التقنية املعتمدة لتقدير جدة االخرتاع، وبني تلك املعتمدة لتقدير النشاط  مل يتعرض إىل مواطن التفرقة بني حالة 
االخرتاعي، إال أن املرشع الفرنيس عمد إىل اعتبار أن مضمون طلبات اإليداع الفرنسية أو األوروبية أو الدولية 
53 Cour d’ appel de Paris, arrét du 9 Avril 2019, N° 053/2019, https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_
PARIS_2019-04-09_0532019& 
54 O.E.B. ch. rec. tech., déc n°. 2001/97, 14 mai 2001, La Jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des 
brevets, p. 62.
55 F. Pollaud-Dulian, op.cit,, n°.201, p.105.
56 J. Azéma et J. C. Galloux, n°. 246, p. 155: « l’antériorité doit être de toute pièces, c’est-à-dire, homogène, complète 
et totale ».
57 Com. 12 mars 1996, déc. citée par F. Pollaud-Dulian, op.cit,n°.238, p.122.
58 P. Mathély, op.cit, n°. 48, p. 9.
59 J. Schmidt-Szalewski, La nouveauté, op.cit, n°. 78, p. 15.
60 Com. 27 mars 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.
do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038091562&fastReqId=823441378&fastPos=2 
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املودعة يف تاريخ سابق، والتي مل يتم نرشها إال يوم إيداع الطلب املعني، أو يف تاريخ الحق تندرج يف حالة التقنية 
بغرض تقدير جدة االخرتاع، بينام تستبعد منها عند تقدير النشاط االخرتاعي61. وتربير ذلك يكمن يف تفادي ما 
يعرف بازدواج الرباءة، بينام ينتفي هذا اخلطر عند تقدير ابتكارية االخرتاع، حيث ال يقوم االحتامل بمنح الرباءة 
عن نفس االخرتاع ملخرتعني مستقلني62.
إن الرشوط التي سبق إيرادها لتحديد ما إذا كان االخرتاع قد وصل إىل العموم أم ال، عىل قدر كبري من األمهية، 
وتعكس حرص املرشع عىل املوازنة بني مصلحة املخرتع يف احتكار استغالل اخرتاعه، وبني مصلحة املجتمع يف 
االنتفاع من املعلومات التي انتقلت إىل علم اجلمهور. ولو أن بعض هذه الرشوط السيام تلك املتعلقة بكفاية وصف 
االخرتاع الذي انتقل إىل علم اجلمهور، وواجب تطابق االخرتاع مع السابقة، هي من وضع القضاء الفرنيس، وقد 
كانت حمل انتقاد من طرف بعض الفقه الفرنيس؛ الذي اعترب اشرتاط التطابق التام بني االخرتاع والسابقة من خالل 
ما يعرف بالسابقة املختلطة، تعد فكرة خاطئة؛ ألنه ال يمكن حتققه إال يف حالة الصدفة املحتملة، أو رعونة صاحب 
الرباءة63. 
المطلب الثاني: مبدأ الطبيعة المطلقة لحالة التقنية واالستثناءات الواردة عليه 
باالطالع عىل املادة الرابعة من قانون براءة االخرتاع، املتعلقة برشط اجلدة، واملادة اخلامسة من ذات القانون 
 absolute( واملتعلقة برشط النشاط االخرتاعي، يمكن التوصل إىل أن املرشع قد تبنى الطبيعة املطلقة حلالة التقنية
standard of novelty)، من منطلق أهنا تتضمن كل ما انتقل إىل علم اجلمهور قبل تاريخ اإليداع، أو األولوية 
املطالب هبا، من دون أي حتديد زماين أو مكاين هلذه احلالة. ويف الوقت نفسه، يف إطار محايته ملصالح املخرتع الذي 
قد يضطر إىل إفشاء رس اخرتاعه قبل مطالبته باحلامية القانونية، هي حاالت معينة، حددها املرشع عىل سبيل احلرص 
يف املادة الرابعة من قانون براءة االخرتاع، تضاف إليها حاالت أخرى أقرهتا االتفاقيات الدولية التي تعترب اجلزائر 
طرفا فيها، اعترب املرشع أن االخرتاع يبقى حمتفظا بجدته وابتكاريته عىل الرغم من وصول العلم به إىل اجلمهور، 
وهذا ما يصطلح عليه باالستثناءات الواردة عىل الطبيعة املطلقة حلالة التقنية. وهذا ما سيتم معاجلته يف هذا املطلب.
أواًل: املقصود بمبدأ الطبيعة املطلقة حلالة التقنية 
يقصد بمبدأ الطبيعة املطلقة حلالة التقنية، أاّل يكون االخرتاع معروفا من طرف العموم يف أي مكان كان، و يف 
61 Art. L. 611-14 C. fr.propr. intell.: « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour 
un homme de métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique 
comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-14, ils ne sont pas pris en considération pour 
l’appréciation de l’activité inventive » Art. L. 611-14, al. 3: « est également considéré comme comprit dans l’état de la 
technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la 
France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle motionnée au second alinéa du 
présent article et qui n’ont publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ». 
62 J. Azéma, op.cit, n°. 1742, p. 808.
63 R. Plaisant, La loi du 2 janvier 1968, sur les brevets d’invention et ses textes d’application, D. 1969, chron, n°. 44, p. 
108.
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أي زمان كان، وبأي وسيلة كانت64. أو كام يعرب عنها بعض الفقه العريب بأهنا "تلك التي يشيع أمرها بكافة طرق 
لرشط  املطلقة  بالطبيعة  املقصود  والستجالء  بذلك"65.  فتتهدم  معينة  رشوط  إىل  احلاجة  دون  والذيوع،  الشيوع 
اجلدة، سيتم التمييز بينها وبني الطبيعة النسبية حلالة التقنية، ثم التعرض إىل صور الطبيعة املطلقة. 
التمييز بني الطبيعة املطلقة والطبيعة النسبية حلالة التقنية
مهمة،  مالحظة  إىل  اإلشارة  جتدر  التقنية،  حلالة  النسبية  والطبيعة  املطلقة  الطبيعة  بني  التمييز  يف  اخلوض  قبل 
النشاط  تقدير  أي  ما،  اخرتاع  ابتكارية  مدى  بتقدير  يتعلق  فيام  تثار  ال  التقنية  حلالة  النسبية  الطبيعة  أن  يف  تكمن 
االخرتاعي، لذلك سيتم التطرق إىل أوجه التفرقة بينهام يف نطاق رشط اجلدة فقط.
باستقراء نصوص قانون براءة االخرتاع، يالحظ تبني املرشع اجلزائري ملبدأ الطبيعة املطلقة حلالة التقنية؛ إذ إن 
كل لفظ استعمله املرشع يدل داللة واضحة عىل مفهوم اجلدة املطلقة. فباملقارنة بني الصياغة احلالية لنص املادة 
الرابعة، وبني ما كانت عليه يف ظل القانون رقم 93-17، يالحظ إدخال املرشع لعدة تعديالت، من ذلل حذف 
عبارة "الصناعية" بعد "حالة التقنية"، وتغيري عبارة "طلب الرباءة" "بطلب احلامية"، وإضافة عبارة "عرب العامل" 
بعد "أي وسيلة أخرى"66.
بينام يعرف بعض الفقه الطبيعة النسبية لرشط اجلدة بأهنا "اجلدة التي ال يمكن هدمها إال بإعالن خاضع لرشوط 
معينة"67. إال أن هذا التعريف ليس عىل درجة كبرية من الوضوح، وذلك لتعدد صور اجلدة النسبية. وعىل العموم 
يمكن اعتبار االخرتاع جديًدا جدة نسبية إذا مل يسبق صدور براءة عنه، أو حتى طلب للحصول عىل الرباءة، أو إذا 
مل يسبق انتشار رسه داخل إقليم جغرايف حمدد. وتتجسد نسبية اجلدة، إما عىل مستوى الزمان، من خالل حتديد مدة 
زمنية معينة، يعترب االخرتاع قد دخل يف حالة التقنية إذا تم كشف رسه خالهلا، فهناك من الترشيعات من حددها 
بقرن من الزمن، كالترشيع األملاين، قبل تعديله68. أو عىل مستوى املكان، حيث تعمد بعض الترشيعات إىل حتديد 
البحث يف حالة التقنية يف إقليم جغرايف حمدد، فال يفقد االخرتاع جدته إذا وجد مثيل له خارج هذا اإلقليم69. 
وللطبيعة النسبية لرشط اجلدة عدة مزايا، فتلجأ القوانني إىل تبني هذا املفهوم هبدف االستفادة من االخرتاعات 
األجنبية، من خالل إباحة تسجيل تلك االخرتاعات دون اعتبارها فاقدة جلدهتا70، هذا ما جيعل هذا املبدأ متوافق 
64 J. Schmidt- Szalewski et J.- M. Mousseron, Brevet d’invention, Encycl. Dalloz. 2003, n°60, p. 13: « un principe de la 
nouveauté absolue impliquant que l’invention n’ait jamais été connue du public ou que ce soit et par quelque moyen que 
ce soit ».
صالح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، ط 1، 1982، ص 75.  65
صالح، مرجع سابق، اهلامش رقم 262، ص 61.  66
الناهي، مرجع سابق، ص 75.  67
68 R. Plaisant, op.cit, n°. 37, p.107.
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أكثر مع ظروف الدول النامية، التي تكون بحاجة إىل كل اخرتاع، حتى ولو كان معروفا يف اخلارج، إذا ما متكن 
املخرتع من صنع شبيه له يف الداخل71. وأكثر من ذلك، حسب رأينا اخلاص، يمكن للرشكات الكربى يف الدول 
أيًضا االستفادة من هذا املفهوم، فيمكنها استغالل االخرتاعات املعروفة يف أقاليم جغرافية، غري تلك  الصناعية 
التي حتددها نصوصها الترشيعية، وبأقل تكلفة، فال تكون ملزمة بالتعاقد مع املخرتع احلقيقي. 
سلبيات  نفسه  الوقت  يف  تشكل  أهنا  يالحظ  أخرى،  زاوية  من  املزايا  هذه  إىل  النظر  تم  إذا  فإنه  تقديرنا  ويف 
وعيوب. فمنح براءة عن اخرتاعات معروفة من قبل، يمثل اغتصابا حلقوق املخرتع احلقيقي، ويتجىل ذلك بصورة 
املنشآت ال يؤدي  فالتشجيع عىل مثل هذه  باسترياد اخرتاعات معروفة يف اخلارج.  إذا تعلق األمر  أكثر وضوحا 
التقنية، التي تعترب مصدرا  إال إىل ازدواجية اجلهود والتبذير وزيادة التكاليف، ويف هذا تغييب للهدف من حالة 
لإلحياء، وحافًزا إلنجاز اخرتاعات جديدة. وعىل العموم فإن الطبيعة النسبية ال تتناسب مع مفهوم اجلدة، ومع 
سبب وجودها، الذي حتدده الغرفة اجلنائية ملحكمة النقض الفرنسية "باإلثراء الصناعي احلقيقي للملك العام"72. 
ويف رأينا أن هذا هو السبب احلقيقي الذي دفع معظم الترشيعات التي كانت تأخذ بالطبيعة النسبية لرشط اجلدة، 
إىل التخيل عنها لصالح الطبيعة املطلقة. 
صور الطبيعة املطلقة حلالة التقنية
تتجسد الطبيعة املطلقة حلالة التقنية عىل ثالث أصعدة، من حيث املكان، من حيث الزمان، ومن حيث أشكال 
لرباءات  املنظمة  السابقة  الترشيعات  يف  املكان،  حيث  من  التقنية  حلالة  املطلقة  الطبيعة  املرشع  اعتمد  فقد  النرش. 
االخرتاع، ثم دعم هذا االختيار الحقا بموجب األمر رقم 03-07، من خالل إضافته لعبارة "... عرب العامل...". 
وعىل هذا فإن االخرتاع يفقد جدته أو ابتكاريته إذا وجدت سابقة له يف أي مكان يف العامل. فال هيم حتديد جنسية 
اجلمهور الذي انتقل إليه العلم باالخرتاع، كام ال هيم حتديد مكان إقامته73.
الرابعة املدة التي ال يمكن  التقنية املطلقة من حيث الزمان، حيث مل حيدد يف نص املادة  كام تبنى املرشع حالة 
جتازوها للبحث عن السابقات، فلتقدير رشط جدة اخرتاع أو رشط النشاط االخرتاعي، جيب مراعاة مجيع العنارص 
الداخلة يف حالة التقنية، مهام كان تارخيها74، حتى وإن رجعت إىل قرون بعيدة، فامللك العام غري قابل للتقادم75.
يف  العموم  إىل  الوصول  حيرص  مل  املرشع  أن  يالحظ  االخرتاع،  براءة  قانون  من  الرابعة  املادة  عىل  وباالطالع 
أساليب معينة، وترك املجال مفتوحا بإدراجه لعبارة "... أو أي وسيلة أخرى...". فيفقد االخرتاع جدته إذا تم 
كشف رسه أمام العموم، مهام كانت الوسيلة املؤدية إىل ذلك، سواء متثلت يف مستندات كتابية، أو شفهية، أو أي 
سمري مجيل حسني الفتالوي، استغالل براءة االخراع، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1984، سلسلة القانون واملجتمع، ص 149.  71
72 J. Schmidt-Szalewski et ِ, C. Roda, Brevet, Avril 2019 (actualisation mars 2020), Rep. Droit européen, n°. 19: « l’État 
délivre un droit de propriété à l’inventeur qui apporte un élément à la société, qui lui rend service en révélant son 
invention. À défaut de nouveauté, il n’y a pas lieu de reconnaître un droit de propriété ».
73 M. Vivant, op.cit, p. 26: « … le public n’a ni nationalité, ni domicile ».
74 J. Azéma, op.cit., n°.1589, p.779.
75 P. Bruno, op.cit, p. 47.
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شكل آخر. وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الترشيعات، )الترشيع املرصي(، مل تكن تأخذ بالوصف الشفهي لالخرتاع 
كسبب إلفشاء رسه، من منطلق عدم إمكانية استيعاب كافة العنارص املكونة لالخرتاع بمجرد السامع76. وقد كان 
هذا الرأي حمل انتقاد من طرف بعض الفقه العريب، الذي يعترب أن التطور التكنولوجي يرس إىل حد بعيد عىل اخلبري 
معرفة رس االخرتاع، ووصفه، وذلك بمجرد سامع املحارضة أو بعد تسجيلها77. وعىل هذا يعترب الوصف الشفهي 
لالخرتاع، يف إطار املداخالت أو املؤمترات العلمية سبًبا مفقًدا جلدة االخرتاع، مهام كان الغرض من هذا الوصف، 
سواء كان علميا أو جتاريا، كام يعترب يف الوقت نفسه من السابقات التي يقدر بالنظر إليها رشط النشاط االخرتاعي.
ثانيا: القيود القانونية الواردة عىل الطبيعة املطلقة حلالة التقنية 
رغم تبني املرشع ملبدأ الطبيعة املطلقة حلالة التقنية، إال أنه ومراعاة منه لبعض الظروف التي قد حتيط باملخرتع، 
وتدفع به إىل الكشف عن رس اخرتاعه، اعترب أنه يمكن يف بعض األحيان، وعىل الرغم من وصول العلم باالخرتاع 
إىل العموم، أاّل يفقد جدته أو ابتكاريته، وسيتم فيام ييل تعداد هذه احلاالت:
محاية االخراع املعروض يف معرض رسمي أو معرف به رسميا
يف كثري من األحوال، يلجأ املخرتع إىل عرض اخرتاعه يف معرض دويل رسمي، أو معرتف به رسميا، إما بغرض 
اإلسهام يف إظهار الوجه احلضاري لدولته، أو بغرض البحث عّمن يرعى اخرتاعه. فال تفقد هذه االخرتاعات 
جدهتا، بموجب املادة 24 من األمر 03-07 78. وقد اقتبس املرشع هذا النص من اتفاقية باريس املتعلقة بامللكية 
الصناعية79.
يف  معروضا  االخرتاع  يكون  أن  فيجب  الرشوط.  من  جمموعة  توافر  من  بد  ال  احلامية،  هذه  من  ولالستفادة 
بأنه  الدولية،  باملعارض  املتعلقة  االتفاقية  وفق  الدويل،  املعرض  ويعرف  رسميا.  به  معرتف  أو  رسمي  معرض 
"تظاهرة يتمثل هدفها األسايس، برصف النظر عن تسميتها يف تعليم اجلمهور، من خالل جرد الوسائل التي يتوفر 
عليها اإلنسان لتلبية احتياجات حضارة ما، وإبراز التقدم التقني املحقق، واآلفاق املستقبلية، يف فرع أو عدة فروع 
من النشاط اإلنساين"80. وحتى يكون املعرض دوليا ال بد من مشاركة أكثر من دولة81. وتنظم هذه االتفاقية نوعني 
من املعارض، املعارض الدولية الرسمية، واملعارض الدولية املعرتف هبا رسميا، وعرض االخرتاع فيهام ال يؤثر 
عىل قابليته للرباءة. 
من  اخلامسة  املادة  الرشط  هذا  عىل  نصت  وقد  املعرض،  منظم  له  يسلمها  شهادة  عىل  املخرتع  حصول  جيب 
الفتالوي، استغالل براءة االخرتاع، مرجع سابق، ص 149.  76
الفتالوي، املرجع نفسه.  77
"كل شخص عرض اخرتاًعا يف معرض دويل رسمي أو معرتف به رسميًّا، يمكنه، يف أجل اثني عرش شهًرا املوالية لتاريخ اختتام املعرض، طلب محاية هذا   78
االخرتاع، مع املطالبة باألولوية، ابتداًء من تاريخ عرض موضوع هذا االخرتاع".
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املرسوم التنفيذي 05-275. اهلدف من هذه الشهادة حتديد تاريخ بداية وهناية عرض االخرتاع، وكذا خصائصه 
الصناعية  امللكية  الشهادة من طرف هيئة خيول هلا صالحية محاية  املخرتع. ومتنح هذه  اسم  األساسية، كام حتمل 
أنه قد تم فعليا عرض االخرتاع يف معرض رسمي أو معرتف به  داخل كل معرض منظم، وتثبت هذه الشهادة 
افتتاح املعرض83. وجيب، كمرحلة  رسميا82. عىل أن يتم طلب هذه الشهادة يف أجل أقله ثالثة أشهر من تاريخ 
الحقة، ايداع هذه الشهادة مرفقة بطلب احلامية املؤقتة، باإلضافة إىل وصف االخرتاع، ومطلب واحد عىل األقل 
من مطالب احلامية. ويسلم املعهد الوطني اجلزائري للمودع، مقابل ذلك، شهادة الضامن دون فحص مسبق، إال 
فيام يتعلق بمراقبة ما إذا كان االخرتاع موضوع طلب احلامية قد عرض فعال يف معرض رسمي أو معرتف به رسميا. 
كام تتأكد اهليئة املختصة من اكتامل امللف املطلوب قانونا، ويقصد بذلك الوصف الدقيق لالخرتاع، مرفقا بالرسوم 
التوضيحية إذا كان ذلك رضوريا84. 
متكن هذه الشهادة املخرتع أو ذوي حقوقه من احلصول عىل الرباءة عن االخرتاع الذي تم عرضه. وبموجبها 
يبقى االخرتاع حمتفظا بجدته وابتكاريته، عىل الرغم من سبق عرضه قبل تاريخ اإليداع. لكن ال يستمر هذا الضامن 
إال ملدة مؤقتة حددها املرشع باثني عرش شهًرا85، بينام يقدرها املرشع الفرنيس بستة أشهر86، عىل غرار ما كان عليه 
األمر يف ظل الترشيعني السابقني املنظمني لرباءة االخرتاع يف اجلزائر87. ويرسي أثر شهادة الضامن بصفة رجعية من 
تاريخ عرض االخرتاع يف معرض رسمي أو معرتف به رسميا88؛ وعىل هذا ال يمكن االحتجاج هبذه الشهادة إذا 
وجد طلب متعلق بنفس االخرتاع، الذي تم إيداعه بعد افتتاح املعرض، وقبل عرض االخرتاع موضوع احلامية. 
احلق يف األولوية كاستثناء عىل الطبيعة املطلقة حلالة التقنية
تبنى املرشع اجلزائري هذا االستثناء بانضامم اجلزائر إىل اتفاقية باريس املتعلقة بامللكية الصناعية؛ إذ يعد احلق يف 
األسبقية أحد املبادئ التي تقوم عليها هذه االتفاقية89. ووفق هذا املبدأ يمكن للمودع الذي أودع طلبا للحصول 
نفس  عن  أخرى  ايداع  طلبات  تقديم  يف  بأسبقيته  يتمسك  أن  االتفاقية  إىل  املنظمة  الدول  إحدى  يف  الرباءة  عىل 
االخرتاع يف باقي دول االحتاد، برشط أن يتم ذلك يف أجل اثني عرش شهرا من تاريخ اإليداع األول، دون أن يؤثر 
ذلك عىل جدة االخرتاع، عىل الرغم من طلبات اإليداع السابقة. 
وقد اختلف الفقهاء حول طبيعة احلق يف األولوية، فرأى بعض الفقه الفرنيس أن املطالبة بأولوية اإليداع يف 
اجلدة  تقدير  لتاريخ  قانوين  حتويل  جمرد  هي  أو  قانونية،  وضعية  هي  بل  حق،  بأهنا  تكيف  ال  االحتاد  دول  إحدى 
82 J. Schmidt-Szalewski, La nouveauté, op.cit, n°. 56, p. 11.
املادة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 05-275، سبق ذكره.  83
84 R. Plaisant, Le titre constitué par le brevet d’invention, protection aux expositions, Juriscl. com., 1970, fasc. XX., n°.8, 
p. 2. 
املادة 24 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.  85
86 Art. L. 611-13 C. fr. prop. intell.
املادة 2 ف2 من األمر رقم 66-54، السابق الذكر باملقارنة مع املادة 4 ف 2 من األمر رقم 93-17، السابق الذكر.  87
املادة 24 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.  88
املادة 4 ج. 1-° من اتفاقية باريس املتعلقة بامللكية الصناعية، السابقة الذكر.  89
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أو النشاط االخرتاعي، وال خيلق هذا التحويل حقا ذاتيا للمودع. بينام ينتقد جانب آخر هذا القول، ويؤكد عىل 
اعتبار املطالبة باألولوية حقا، مستندا يف ذلك، عىل إمكانية التنازل عن هذا احلق، بمعزل عن الطلب األصيل90. 
ويدعم هذا املوقف أحد القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الفرنيس، الذي اعترب أن أولوية اإليداع داخل 
دول االحتاد تعد حقا مميزا، ومستقال عن الطلب األصيل، كام اعترب أنه عىل الرغم من رفض أو سحب أو التخيل 
عن الطلب األصيل، يبقى احلق دائام قائام91. 
جمموعة  توافر  يتعني  احلق  هبذا  للتمسك  الصناعية،  بامللكية  املتعلقة  باريس  اتفاقية  من  الرابعة  املادة  وحسب 
من الرشوط، فال يمكن للمودع أن يستفيد من احلق يف األولوية إال إذا أودع طلبا للحصول عىل الرباءة يف إحدى 
انضاممها  قبل  الدول  إحدى  يف  تم  قد  األول  اإليداع  كان  إذا  احلق  هبذا  التمسك  جيوز  ال  ثم  ومن  االحتاد؛  دول 
الشكلية  الرشوط  احرتام مجيع  باالنتظام  منتظام، ويقصد  اإليداع  يكون هذا  أن  باريس. برشط  اتفاقية  إىل  الفعيل 
كان  مهام  األولوية  املودع يف  وينشأ حق  للمودع.  األصلية  الدولة  الداخيل يف  القانون  يتطلبها  التي  واملوضوعية، 
مصري طلبه األصيل، ذلك ألنه يؤخذ بعني االعتبار تاريخ إيداع طلب الرباءة وليس تاريخ التسليم92، برشط أن 
يتم التمسك هبذا الطلب قبل قرار اجلهة املختصة برفض أو سحب طلب الرباءة األصيل. من جهة أخرى، جيب أن 
يكون طلب الرباءة اجلديد مشاهبا للطلب األصيل، أو متعلقا بجزء منه93، وال يقصد بالتشابه التطابق التام بني طلب 
اإليداع األصيل وطلب اإليداع الالحق باملعنى الدقيق94. ويكفي يف سبيل استجالء ذلك، أن تسمح املستندات 
تقديم  بعد  إال  األولوية  باألمر من احلق يف  املعني  يستفيد  بالكشف عن عنارص االخرتاع95. وال  بالطلب  املرفقة 
ترصيح باألولوية، ونسخة طبق األصل من طلب اإليداع األول، تسلمها اإلدارة املختصة96. مع واجب إرفاق 
الطلب بشهادة تثبت سداد الرسوم، ولو أن املرشع اجلزائري، عىل خالف املرشع الفرنيس، مل يرش رصاحة إىل هذا، 
ولكن يستنتج من األحكام العامة املنظمة لرباءات االخرتاع97. 
اخرتاع  وجود  رغم  بجدته،  االخرتاع  احتفاظ  يف  يتمثل  أسايس  أثر  ينشأ  ذكرها،  السابق  الرشوط  وباحرتام 
سابق98. وال يمكن الطعن يف جدة االخرتاع موضوع هذا احلق، باالستناد إىل السابقات التي نشأت خالل الفرتة 
االخرتاعات  محاية  يف  احلق  غرار  وعىل  الدويل100.  إيداعه  بتاريخ  مودعا  الطلب  ويعتب  الطلبني99.  بني  الزمنية 
90 F. Pollaud-Dulian, op.cit, n°. 264, p. 131.
91 Paris, 11 mai 1988, D.1988, p. 347, note J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski. 
صالح، مرجع سابق، ف 212، ص 195.  92
93 J. Schmidt-Szalewski, La nouveauté, op.cit, n°. 66, p. 13. 
94 Cour d’appel de Paris - 15 novembre 2019 - n° 16/03486
h t tp s : //www.da l l o z . f r /documen ta t i on/Documen t ? i d=CA_PAR I S _2019 - 11 - 15_1603486&c t x t =0_
YSR0MD1kcm9pdCBwcmlvcml0ZSBicmV2ZXQgwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D
املادة 4 من اتفاقية باريس املتعلقة بامللكية الصناعية، السابقة الذكر.  95
املادة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 05-275، السابق الذكر.  96
فيام يتعلق باشرتاط سداد الرسوم يف النظام اجلزائري لرباءات االخرتاع، انظر: املادة 20 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.   97
صالح، مرجع سابق، ف 55، ص 65.  98
99 Paris, 16 janvier 1992, Juriscl. com., fasc. 170, op.cit, p. 5, note Mathély.
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املعروضة يف معارض دولية، فإن االستفادة من احلق يف األولوية مؤقت ملدة سنة من تاريخ اإليداع األصيل101. 
بموجب احلق يف األولوية يمكن لصاحب الرباءة األصلية التمسك ببطالن كل براءة تسلم عن اخرتاع كان 
مستفيدا من احلق. وهذا ما نص عليه املرشع يف قوله "تعلن اجلهة القضائية املختصة البطالن الكيل أو اجلزئي ملطلب 
أو عدة مطالب تتعلق برباءة االخرتاع، بناء عىل طلب أي شخص معني يف احلاالت التالية:... إذا كان االخرتاع 
ذاته موضوع براءة اخرتاع يف اجلزائر تبعا لطلب سابق، أو كان مستفيدا من أولوية سابقة"102. 
 محاية االخراع ضد النرش التعسفي لرسه 
وفق نص املادة الرابعة من قانون براءة االخرتاع، يمكن للمودع الذي وقع ضحية ألعامل تعسفية صادرة من 
الغري، والتي أدت إىل الكشف عن رس اخرتاعه أمام اجلمهور، قبل استيفاء إجراءات اإليداع، أن يتمسك بحامية 
اخرتاعه عىل الرغم من وصول العلم به إىل اجلمهور، متى تم ذلك يف أجل اثني عرش شهرا السابقة لتاريخ اإليداع، 
أو األولوية املطالب هبا.
اإلخالل  أساسا يف  التعسف  ويتجسد  االخرتاع،  تعسفي لرس  أواًل وجود نرش  االستثناء، جيب  وللتمتع هبذا 
بااللتزام بحفظ رسية االخرتاع. وكام سبق بيانه، قيام أحد األشخاص امللزمني بحفظ رسية االخرتاع، والذي متكن 
من االطالع عليه، بالكشف عن رسه، وهذا االلتزام قد يكون اتفاقيا أو قانونيا. لذا جيب أن يكون هذا الترصف 
صادرا من الغري، وليس نتيجة إمهال املودع أو سابقه يف احلق103.
كام أنه ال يمكن التمسك هبذا احلق إال من طرف املخرتع احلقيقي، إذا قام بذاته بإمتام إجراءات اإليداع، أو 
أشخاص آخرين انتقل إليهم احلق يف اإليداع، إما عن طريق التنازل أو اإلرث، واصطلح املرشع عىل هذه الفئة 
"بالسابق يف احلق"104. وال يمكن االستفادة من هذا احلق إال إذا كان التعسف واضحا، ولو أن املرشع مل يتعرض 
هلذا الرشط، يف حني اشرتط املرشع الفرنيس أن يكون التعسف واضحا، بينام كان سابقا يأخذ بالتعسف املعني أو 
يتعلق  بينام  باإلثبات،  يتعلق  الواضح"  "التعسف  أن  التعديل جدال فقهيا، فهناك من يرى  أثار هذا  املحدد. وقد 
"التعسف املحدد" باملضمون، ويعترب أن موقف املرشع الفرنيس السابق يعد أكثر كفاية105. بينام يرى اجتاه آخر أن 
مصطلح "الغش" الذي سبق توظيفه من طرف القضاء يعد أكثر منطقا، لعدم كفاية املصطلحني السابقني106. 
قد يلجأ املتعسف ضد املخرتع، إما إىل إفشاء رس االخرتاع، فعىل املودع يف هذه احلالة، أن يودع طلبا للحصول 
عىل الرباءة بشأن نفس االخرتاع، يف أجل سنة من تاريخ وقوع التعسف. أو إىل إيداع طلب للحصول عىل الرباءة 
بشأن نفس االخرتاع، ويفتقد موقف املرشع يف هذه احلالة، أما املرشع الفرنيس فقد نص عىل حق هذا األخري يف رفع 
101 J. Schmidt-Szalewski, La nouveauté, op.cit, n° 69, p. 13.
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103 J.Schmidt-Szalewski, La nouveauté, op.cit, n°. 55, p. 11.
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105 J.-M. Mousseron, Brevet d’invention, Encycl. Dalloz. op.cit, n°. 54, p. 7. 
106 A. Tarnec, La réforme du droit des brevets d’invention, Gaz. Pal. 1969, n°. 12, p. 48.
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دعوى املطالبة باسرتداد ملكية اخرتاعه107. 
حالة كشف رس االخراع من طرف املودع عن حسن نية 
يف حالة قيام املودع عن حسن نية بأحد الترصفات التي أدرجها املرشع يف املادة الرابعة عرش من قانون براءة 
االخرتاع، والتي يرتتب عنها إفشاء رس االخرتاع، يمكن للمودع التمسك بحقه يف احلامية القانونية، إذا أثبت حسن 
نيته، متى متسك هبذا احلق يف ظرف سنة من تاريخ القيام هبذه األعامل. كام قد يتحقق هذا االستثناء يف حالة ما إذا 
كان القائم هبذا الترصف شخص من الغري، ونقطة االختالف بني هذه احلالة واحلالة السابقة املتمثلة يف التعسف، 
تكمن يف العنرص املعنوي املتمثل يف حسن النية أو سوء النية. 
ويربز هذا املفهوم يف نظام أول مودع الذي يأخذ به املرّشع اجلزائري والفرنيس، فقد يوجد خمرتع حقيقي يتوصل 
طلبا  ويقدم  االخرتاع،  نفس  إىل  آخر  شخص  يتوصل  بينام  تقني،  كرس  به  االحتفاظ  يفضل  لكن  ما،  اخرتاع  إىل 
حلاميته. ففي هذه احلالة أمام املخرتع احلقيقي أن يتمسك باحلق يف احليازة السابقة لالخرتاع، ضد أي اهتام بتقليد 
االخرتاع، يمكن أن يوجه إليه من طرف مالك الرباءة.
باألمر عىل  املعني  أن حيوز  ذلك  النية، ومناط  االستثناء، هو عنرص حسن  اآلخر لالستفادة من هذا  الضابط 
الذي استغل  السابق  فالعامل  الغري108.  أن يمس بحقوق  باالخرتاع بصورة مرشوعة دون  املتعلقة  التقنية  املعرفة 
بنفسه رس الصنع اخلاص برئيسه يف العمل ال يمكنه االدعاء باحليازة السابقة109.
ويكفل هذا االستثناء للمودع أو لذوي حقوقه احلق يف احلامية ضد الترصفات الصادرة عن الغري، أو حتى عن 
املودع نفسه. فال تندرج هذه الترصفات ضمن حالة التقنية. ويمثل احلق يف احليازة السابقة أيًضا محاية للغري، حيث 
يبقي عىل  أن  الرباءة، برشط  يبارشها ضده مالك  تقليد  يمكنه االستمرار يف استغالل االخرتاع، ورد أي دعوى 
استغالل االخرتاع يف حدود أعامله اخلاصة. وال يمكن حتويل هذا احلق أو نقله إال مع املؤسسة، أو الفروع التابعة 
هلا، والتي حدث فيها االستخدام أو التحضري لالستخدام110. 
المبحث الثاني: مراقبة شرط الجدة وشرط النشاط االختراعي بالنظر إلى حالة التقنية
جدة  هلدم  هبا  االعتداد  يمكن  حتى  السابقة  يف  توافرها  الالزم  والرشوط  التقنية،  بحالة  املقصود  حتديد  بعد 
وذلك  التقنية؟  حالة  تقدير  يتم  كيف  دراسة:  إىل  االنتقال  سيتم  االخرتاعي،  النشاط  رشط  نفي  أو  االخرتاع، 
بالتعرض إىل مناهج حتديد الفروق بني السابقة واالخرتاع املطالب بحاميته. ويف سبيل ذلك جيب دراسة كل وثيقة 
يف ملف اإليداع، ومقارنتها بالسابقة املقدمة، وينبغي الرتكيز أساسا عىل وثيقة املطالبات التي حتدد موضوع احلامية 
املطلوبة، فهي، أي املطالبات، تسهم يف فحص رشوط القابلية للرباءة، خالل إجراءات التسليم من جهة، أي خالل 
107 Art. L.611-8 C.fr. propr. intell.
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109 J. Schmidt-Szalewski et J.-M. Mousseron, op.cit, n°. 468, p. 54.
املادة 14 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.  110
املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر284
مرحلة الرقابة اإلدارية، كام متكن الحقا من حتديد نطاق احلامية املطلوبة، وفهم االخرتاع املطالب بحاميته، بغرض 
حتديد مدى جدته أو ابتكاريته يف حالة التنازع أمام القضاء. واشرتط املرشع يف هذه الوثيقة الوضوح، وأن تكون 
مبنية متاما عىل الوصف111. 
ويف جمال مراقبة رشط جدة أو رشط النشاط االخرتاعي، يتم التمييز بني نوعني من الرقابة، مها الرقابة اإلدارية، 
والرقابة القضائية. أما يف النظام اجلزائري، فلم يمنح املرشع للهيئة اإلدارية املختصة أي صالحية لسحب ملف 
اإليداع إذا مل يتم استيفاء رشط اجلدة، أو رشط النشاط االخرتاعي فيه112. وهذا يدفع إىل التساؤل عام إذا كانت 
هناك رقابة إدارية فعلية مسبقة هلذين الرشطني، السيام مع ظهور بعض اآلراء الفقهية التي تعترب نظام اإليداع يف 
اجلزائر نظاما أوتوماتيكيا. أما فيام يتعلق بالرقابة القضائية عىل جدة االخرتاع، فقد بينها املرشع اجلزائري بموجب 
املادة 53 من قانون براءة االخرتاع، فيمكن لكل من له مصلحة املطالبة أمام اجلهة القضائية املختصة ببطالن الرباءة، 
لتخلف رشط اجلدة أو رشط النشاط االخرتاعي، عن طريق الدفع األصيل ببطالن الرباءة، أو الدفع الفرعي من 
خالل التمسك ببطالن الرباءة بصدد دعوى التقليد. 
النشاط االخرتاعي، تتمثل  يتبني أن هناك أحكام مشرتكة بني تقدير رشط اجلدة، ورشط  له  التقديم  مما سبق 
أساًسا يف الصالحيات املخولة للمعهد الوطني اجلزائري يف جمال مراقبة رشط اجلدة ورشط النشاط االخرتاعي. 
كام توجد أحكام أخرى خاصة بتقدير كل رشط عىل حدة، تتعلق أساًسا بمناهج مراقبة هذين الرشطني، إما من 
طرف اهليئة اإلدارية، أو اهليئة القضائية املختصة.
المطلب األول: األحكام العامة المتعلقة بمراقبة حالة التقنية
إن حتديد طبيعة نظام اإليداع الذي تتبناه دولة ما، اجلزائر بصفة خاصة، يسمح ببيان السلطات املخولة لإلدارة 
املعنية، املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية، لتقدير جدة االخرتاع، وبالتايل قابليته للرباءة. فبالنسبة لقانون 
يقتيض  فاألمر  املختصة.  لإلدارة  املمنوحة  الصالحيات  واضحة  بصورة  يبني  ال  فإنه  اجلزائري،  االخرتاع  براءة 
الدراسة املعمقة للنصوص القانونية يف جمملها، لتحديد اجتاه املرشع اجلزائري يف هذا املجال، السيام وأنه مل يمنح 
لإلدارة أي صالحية لسحب طلب اإليداع، يف حالة عدم توافر أحد الرشوط املوضوعية الالزمة لقابلية االخرتاع 
للرباءة113. وهذا بخالف املرّشع الفرنيس، الذي بني هذه السلطات بصفة واضحة ودقيقة114. لذلك تبقى مسألة 
حتديد صالحيات املعهد الوطني اجلزائري لتقدير الرشوط املوضوعية لقابلية االخرتاع للرباءة دائام غامضة، وحتمل 
كثريا من الريبة.
أمام هذا الغموض، يتم االنتقال إىل االتفاقيات الدولية التي تعد اجلزائر طرفا فيها، السيام اتفاقية التعاون يف 
جمال براءات االخرتاع. وفقا لنصوص هذه االتفاقية، يكون الطلب الدويل موضوع بحث دويل لتحديد السابقات 
املادة 22 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.  111
املادة 28 من األمر نفسه.  112
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114 Art. L. 612-12 C. fr. propr. Intell.
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التي تكاد تؤثر عىل جدة االخرتاع، كإجراء إجباري. إىل جانب إجراء آخر اختياري يتمثل يف الفحص التمهيدي 
للتطبيق  الدويل  الطلب  موضوع  االخرتاع  وقابلية  وابتكارية  جدة،  مدى  تقدير  إىل  بدوره  هيدف  والذي  الدويل، 
الصناعي115. 
أواًل: تأثري طبيعة نظام اإليداع يف اجلزائر عىل مراقبة حالة التقنية 
بنظام  األخذ  إما  أي  االخرتاع،  براءات  طلبات  بإيداع  يتعلق  فيام  االختيارين،  أحد  تبني  املرّشع  أمام  كان 
التسليم األوتوماتيكي، أو نظام التسليم املقيد، فإما أن خيول لإلدارة املختصة سلطات فيام يتعلق بالفحص الشكيل 
الرباءة دون فحص  املقدمة، وإما إعفاء اإلدارة من هذه الصالحيات، ويتم تسليم  واملوضوعي لطلبات اإليداع 
مسبق. فباالطالع عىل النصوص القانونية املتعلقة بإجراءات اإليداع، وكيفيات تسليم براءات االخرتاع، يتبني أن 
املرشع اجلزائري تبنى نظاما وسطيا بني نظام التسليم األوتوماتيكي، ونظام التسليم املقيد. ويكون بسلوكه هذا قد 
سلك مسلك املرّشع الفرنيس، بعد ختليه عن نظام السليم األوتوماتيكي.
وجتدر اإلشارة إىل أن حتديد طبيعة النظام اجلزائري اخلاص باإليداع كانت حمل خالف فقهي. فريى بعض الفقه 
العريب أن املرشع اجلزائري يأخذ بنظام عدم الفحص املسبق، أو ما يعرف بنظام التسليم األوتوماتيكي، ويعتمد يف 
حتليله هذا عىل النص القانوين القائل بأنه "تصدر براءات االخرتاع ذات الطلبات املستوفية الرشوط دون فحص 
مسبق، وحتت مسؤولية الطالبني ومن غري ضامن"116. بينام يرى جانب من الفقه اجلزائري أن نظام اإليداع اجلزائري 
نظام وسطي، ويرى أنه البد من أخذ مجيع النصوص القانونية بعني االعتبار لتحديد ذلك117. 
وتتأكد صحة املوقف الفقهي األخري بصفة أكرب بعد املقاربة بني النصوص القانونية الواردة يف اجلزء اخلاص 
بإجراءات اإليداع. فينص املرشع عىل أنه "تصدر براءات االخرتاع ذات الطلبات املستوفية الرشوط دون فحص 
مسبق، وحتت مسؤولية الطالبني، ومن غري ضامن، سواء تعلق األمر بواقع االخرتاع، أو جدته، أو جدارته، أو تعلق 
األمر بوفاء الوصف أو دقته..."118، يتبني من القراءة األولية هلذا النص أن املصلحة املختصة، املتمثلة يف املعهد 
الوطني اجلزائري للملكية الصناعية، ال تضمن براءات االخرتاع املسلمة، سواء فيام يتعلق بشقها الشكيل، أي فيام 
يتعلق بالرشوط الشكلية واإلجرائية املحددة قانونا؛ كام ال يضمنها يف شقها املوضوعي، وهو كل ما خيص موضوع 
الرباءة، واملتمثل يف رشط وجود اخرتاع جديد، ناتج عن نشاط اخرتاعي، وقابل للتطبيق الصناعي119. 
إال أنه يف نص آخر يقيض املرشع بأنه "تقوم املصلحة املختصة أيًضا بالتأكد من أن موضوع الطلب غري مدرج 
يف امليادين املذكورة يف املادة 7 وغري مقىص بداهة من احلامية القانونية بموجب املواد من 3 إىل 6 و8"120. وهذا إن 
املادة 33 من نص االتفاقية.  115
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دل عىل يشء فإنام يدل عىل أنه من صالحيات املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية كهيئة خمتصة، أن يقوم 
بفحص طلبات اإليداع، من خالل مراقبة مدى احرتامها للرشوط املوضوعية والشكلية عىل حد سواء، ويتضح 
ذلك أكثر بعد االطالع عىل نص املادة 27 من قانون براءة االخرتاع "تقوم املصلحة املختصة بالتأكد من أن الرشوط 
املتعلقة بإجراءات اإليداع املحددة يف القسم األول من الباب الثالث، ويف النصوص املتخذة لتطبيقه". ويف كل من 
احلالتني تقوم اإلدارة املختصة، وبعد التأكد من عدم استيفاء طلب الرباءة للرشوط املوضوعية والشكلية، بإعالم 
صاحب الطلب أو وكيله بعدم أهلية طلبه للرباءة. وللمودع أجل شهرين لتصحيح الطلب، ويمكن متديد هذا 
األجل عند الرضورة بطلب من املودع أو وكيله121. 
ويرتتب عىل عملية املقاربة بني النصوص مالحظة أخرى، تتمثل يف أن املرشع اجلزائري مل خيول لإلدارة أي 
صالحية لسحب امللف، يف حالة عدم احرتام الرشوط املوضوعية، بخالف األمر بالنسبة لتخلف أحد الرشوط 
الشكلية122. فقد أورد املرشع اجلزائري يف نص املادة الثامنة والعرشين أنه "تقوم املصلحة املختصة أيًضا بالتأكد من 
أن موضوع الطلب غري مدرج يف امليادين املذكورة يف املادة 7 وغري مقىص بداهة من احلامية بموجب املواد من 3 إىل 
6 و8؛ تعلم املصلحة املختصة صاحب الطلب عند االقتضاء بأن طلبه ال يسمح بمنحه الرباءة"؛ بينام فيام يتعلق 
بعدم احرتام الرشوط الشكلية املحددة قانونا "يستدعى طالب الرباءة أو وكيله لتصحيح امللف يف أجل شهرين، 
ويمكن أن يمدد هذا األجل عند الرضورة املعللة بطلب من املودع أو وكيله... يف حالة عدم تصحيح الطلب يف 
األجل املحدد يعترب الطلب مسحوبا"123. إن صياغة هذين النصني تدفع إىل التساؤل عن غاية املرشع من ختويله 
لإلدارة املعنية صالحية سحب الطلب إذا مل يستوف أحد الرشوط الشكلية، بينام جيردها من هذه الصالحية إذا مل 
يكن االخرتاع مستوفيا ألحد الرشوط املوضوعية؟
نظامني خمتلفني، واستلهم خصائصه من كل  اجلزائري عبارة عن هجني بني  النظام  أن  يتبن  ومما سبق ذكره، 
منهام. حيث يعتمد النظام اجلزائري للتسليم عىل منح املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية صالحيات خمتلفة 
تتجسد عىل مستوى مراقبة طلبات اإليداع124. كام خيول هلا صالحية تقدير مدى قابلية االخرتاع موضوع الطلب 
للحامية القانونية125. وتعترب هذه الصالحيات من أهم اخلصائص املقتبسة من نظام التسليم املراقب، ملا يف ذلك من 
تدعيم لسلطة اهليئة اإلدارية املختصة يف مراقبة شكل وموضوع االخرتاع. بينام تتمثل أهم خاصية اقتبسها النظام 
اجلزائري من نظام التسليم األوتوماتيكي، يف عدم ضامن الرباءة املمنوحة للمخرتع. وعدم الضامن هذا قد يتعلق 
بوجود االخرتاع أساسا، أو جدته، أو جدارته، أو قابليته للتطبيق الصناعي. كام قد يتعلق عدم الضامن بوصف 
االخرتاع أو دقته126. 
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ثانيا: حاالت مراقبة اإلدارة املختصة حلالة التقنية: تقنية البحث الوثائقي والفحص التمهيدي الدويل
جمال  يف  بالتعاون  املتعلقة  واشنطن  اتفاقية  السيام  االخرتاع،  براءة  لقانون  الدولية  املصادر  عىل  باالطالع 
براءات االخرتاع، والتي انضمت إليها اجلزائر عام 1999 127، يستنتج متتع اهليئة املكلفة بامللكية الصناعية ببعض 
الصالحيات، حيث تلزم اجلزائر باعتبارها طرفا فيها ببحث كل من جدة االخرتاع وابتكاريته، وذلك باعتامد إجراء 
البحث الوثائقي، وإجراء الفحص التمهيدي الدويل. يقصد بالبحث الوثائقي الدويل ذلك اإلجراء اخلاص الذي 
تقوم به اإلدارة املختصة قبل تسليم الرباءة، والذي يرمي إىل إعداد تقرير يبني السابقات املوجودة، والتي تكاد تؤثر 
اتفاقية  من  الثاين  الفصل  خيول  بينام  الرباءة128.  طلب  موضوع  لالخرتاع  االخرتاعي،  والنشاط  اجلدة  عنرص  عىل 
التعاون يف جمال براءات االخرتاع للمودعني إمكانية إجراء الفحص التمهيدي الدويل لطلباهتم الدولية. 
وما يميز الفحص التمهيدي الدويل عن البحث الدويل هو أن األول إجراء اختياري129، فيجوز للدول املنضمة 
إىل االتفاقية أال تصادق عىل أحكامها املتعلقة بالفحص التمهيدي الدويل، كام يمكن لرعايا الدول املوافقة عليه، 
يعترب جوازًيا  الدولية130، كام  اإليداع  لطلبات  بالنسبة  إجبارًيا  إجراء  الدويل  البحث  يعد  بينام  اعتامده،  تقرير عدم 
بالنسبة لطلبات اإليداع الوطنية، فيتوقف هذا اإلجراء عىل طلب املودع "صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى 
املكتب الوطني لدولة متعاقدة، أو لدى املكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة جيوز - إذا سمح الترشيع الوطني هلذه 
الدولة بذلك، وطبقا للرشوط املنصوص عليها يف هذا الترشيع - أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدويل"131، 
ويعرف هذا اإلجراء بالبحث الدويل الطابع، أما الفحص التمهيدي الدويل فال خيص إال طلبات اإليداع الدولية 
فقط، وال يمكن إعامله بالنسبة لطلبات اإليداع الوطنية. ويتبني ذلك من النصوص املنظمة هلذا اإلجراء؛ إذ تشري 
يف جمملها إىل الطلبات الدولية، دون أي تلميح فيام خيص طلبات اإليداع الوطنية. 
وأمام غياب أي تنظيم داخيل هلذا اإلجراء، أي البحث الوثائقي الدويل الطابع، يف اجلزائر يطرح التساؤل عن 
مدى إمكانية اعتامده؟ بالرجوع إىل األحكام العامة التي حتكم القانون اجلزائري، يالحظ أن لالتفاقية اعتبار كبري 
أي حتفظ  تقدم  مل  اجلزائر  أن  وبام  الداخيل"132،  القانون  االتفاقية عىل  "مبدأ سمو  إىل  استنادا  الترشيعي،  اهلرم  يف 
بخصوص هذا اإلجراء، فإن إمكانية إعامله واردة، فيمكن للشخص املوكلة إليه مهمة فحص ملف اإليداع، أن 
يطلع املودع عىل إمكانية إجراء البحث الدويل الطابع من أجل التأكد من عدم وجود سابقات يمكن أن تؤثر عىل 
جدة االخرتاع، أو عىل رشط النشاط االخرتاعي، وعدم وجود أي حقوق سابقة متعلقة بنفس االخرتاع، سارية 
املرسوم الرئايس رقم 99-92، املؤرخ يف 15 أبريل 1999، املتضمن املصادقة عىل معاهدة التعاون يف جمال براءات االخرتاع املربمة يف واشنطن، بتاريخ   127
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املفعول يف اجلزائر. ويبقى هذا اإلجراء اختياريا متوقفا عىل إرادة املودع133. 
وجتدر اإلشارة إىل أن البحث الوثائقي الدويل عىل غرار الفحص التمهيدي الدويل ليس هلام أي قوة إلزامية، كام 
أهنام ال يؤثران عىل استصدار الرباءة، حتى وإن ثبت عدم ِجّدة االخرتاع أو عدم ابتكاريته، وال يؤثران أيًضا عىل 
فحص الرباءة الذي يتم خالل املرحلة الوطنية أو اإلقليمية. كام أن القايض غري ملزم بمضموهنام، فهو يأخذ هبام عىل 
سبيل االستئناس. إال أن أمهية التقريرين تظهر من الناحية االقتصادية؛ إذ تسمح للغري بتقدير صحة وقيمة الرباءة 
املمنوحة للمودع134. كام أن ذلك ال ينفي قوة اإلقناع التي حتظا هبا هذه الوثائق. ففي بعض املكاتب الوطنية يمكن 
اإلقليمية.  أو  الوطنية  املرحلة  خالل  للفحص  الالزمة  الرسوم  ختفيض  إىل  الدويل  التمهيدي  الفحص  يؤدي  أن 
انقضاء أجل تسعة عرش شهرا من تاريخ  الدويل قبل  التمهيدي  إذا تم تقديم طلب الفحص  باإلضافة إىل ذلك، 
املطالبة باألولوية، فإن كل املكاتب امللزمة بأحكام الفصل الثاين من اتفاقية التعاون يف جمال براءة االخرتاع، تلزم 
بأن تؤجل افتتاح املرحلة الوطنية ثامنية عرشة شهرا أخرى، إال إذا طلب املودع االفتتاح املسبق للمرحلة الوطنية.
وبام أن اهلدف من إجراء البحث الوثائقي هو الكشف عن حالة التقنية السابقة، وذات الصلة باالخرتاع موضوع 
طلب اإليداع135، فيحق لكل ذي مصلحة أن يطالب هبذا اإلجراء. وقد أوكلت االتفاقية ملكتب تسلم الطلبات 
فيحق  الوطنية،  اإليداع  لطلبات  بالنسبة  أما  فقط.  الدولية  اإليداع  بطلبات  ذلك  ويتعلق  به136،  للمطالبة  الصفة 
للمودع أن يطلب إجراء البحث الدويل الطابع، كام يمكن للمكتب الوطني للدولة املنضمة إىل االتفاقية أن خيضع 
اإليداع، ويمكن  التأكد من جدة وابتكارية االخرتاع موضوع طلب  لديه هلذا اإلجراء، بغرض  أي طلب مودع 
للغري أن يطالب بإجراء البحث الوثائقي، بعد سداد الرسوم املحددة، وغالبا ما يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء من 
طرف الغري، الذي يكون مدعى عليه يف دعوى التقليد، والذي يرغب يف دحض رشط جدة االخرتاع، أو النشاط 
االخرتاعي عن طريق الدفع الفرعي ببطالن الرباءة، متى أثبت وجود سابقة لالخرتاع يف حالة التقنية. 
وتنص االتفاقية املتعلقة بالتعاون يف جمال براءات االخرتاع عىل أن اإلدارة املكلفة بإجراء البحث الوثائقي تعني 
من طرف اجلمعية العامة لالحتاد137. وتقيض ذات االتفاقية بأنه "يتوىل إجراء البحث الدويل إدارة مكلفة بالبحث 
أنه،  الدويل لرباءات االخرتاع"138. إال  أو منظمة دولية حكومية، كاملعهد  الدويل، وجيوز أن تكون مكتبا وطنيا، 
يف الواقع، غالبا ما توكل هذه املهمة إىل املعهد الدويل لرباءات االخرتاع املوجود بالهاي139. وذلك ألن االتفاقية 
والئحتها التنفيذية تقرر جمموعة من الرشوط التي يتعني توافرها يف اإلدارة املكلفة بإجراء الفحص140.
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وقبل إجراء البحث الوثائقي، أو الفحص التمهيدي الدويل، عىل اإلدارة املكلفة التأكد من أن الطلب الدويل 
موضوع البحث الوثائقي ال يتعلق بموضوع ال تلتزم اإلدارة ببحثه141. ومن بني املواضيع التي ال تلتزم اإلدارة 
ببحثها، تلك املتعلقة بالنظريات العلمية والرياضية، األصناف النباتية أو السالالت احليوانية أو الطرق البيولوجية، 
واملكتب  الطلب  مودع  وأن ختطر  ذلك،  تعلن  أن  اإلدارة  فيتعني عىل  العكس،  ثبت  وإذا  واملبادئ...142،  اخلطط 
فإهنا  االخرتاع،  وحدة  رشط  يستويف  ال  الطلب  أن  رأت  وإذا  الدويل.  البحث  تقرير  إعداد  جيري  لن  بأنه  الدويل 
تدعو مودع الطلب إىل دفع الرسوم اإلضافية؛ من أجل إعداد تقرير بخصوص أجزاء الطلب األخرى143. وإلدارة 
"ثالثة أشهر اعتبارا من تسلم إدارة البحث الدويل لصورة عن البحث، أو تسعة أشهر اعتبارا من  البحث أجل 
تاريخ األولوية، مع األخذ باملهلة التي تنقيض آخر األمر"144.
اإلدارة  التقرير  هذا  الدويل، وحيدد يف  البحث  تقرير  بصياغة  بذلك  املكلفة  اإلدارة  تقوم  البحث  إجراء  وبعد 
القائمة بالبحث الدويل، ويبني فيه الطلب الدويل ورقمه، باإلضافة إىل اسم املودع وتاريخ اإليداع الدويل. وجيب 
أن يكون التقرير مؤرخا، كام يتعني عىل اإلدارة أن ترفق التقرير بالوثائق املستشهد هبا، هذا وحتدد الرشوط املادية 
لشكل تقرير البحث الدويل يف التعليامت اإلدارية145. وبام أن وظيفة التقرير هي الكشف عن املعلومات التي تكاد 
تؤثر عىل جدة االخرتاع وجدارته، فإن صياغة التقرير تتم يف شكل قائمة من الوثائق يتم ترتيبها حسب تارخيها، 
الدويل، وصورة  املكتب  إىل  التقرير  الدويل صورة من  بالبحث  املكلفة  اهليئة  السابقة. وترسل  احلقوق  بغية محاية 
أخرى إىل مودع الطلب146.
التمهيدي الدويل بشأن األهلية للرباءة، عقب  التقرير  نيابة عن إدارة البحث، بصياغة  ويقوم املكتب الدويل، 
نشاط  عىل  ينطوي  كان  إذا  وما  بحاميته،  املطالب  االخرتاع  جدة  مدى  ببيان  ويتعلق  الدويل.  التمهيدي  الفحص 
ابتكاري، أي غري بدهيي بالنسبة لرجل احلرفة، ومدى قابليته للتطبيق الصناعي. كام يبني التقرير التمهيدي ما إذا 
كان الطلب مستوفيا للرشوط املحددة يف نص االتفاقية والئحتها التنفيذية. ويرسل املكتب نسخة من هذا التقرير 
إىل املودع يف أقرب فرصة ممكنة، كام يرسل نسخة منه إىل مكاتب براءات االخرتاع املعنية. هذا وجتدر اإلشارة إىل 
أنه ال يسمح املكتب الدويل أو إدارة البحث الدويل ألي شخص أو إدارة باالطالع عىل التقرير التمهيدي، أو أي 
ترمجة له، وذلك قبل انقضاء أجل أمده ثالثون شهرا من تاريخ األولوية147. 
إن أمهية التقرير تكمن يف أنه يساعد املودع يف تقدير قيمة اخرتاعه، ومن ثم حتديد مصري الطلب، إما بسحبه 
كل مكتب أو منظمة، والتي جيب أن يواصل يف استيفائها طوال فرتة التعيني".
املادة 17، من نص االتفاقية.  141
القاعدة 39، من الالئحة التنفيذية التفاقية التعاون يف جمال براءات االخرتاع.   142
املادة 17، من نص االتفاقية.  143
القاعدة 42، من الالئحة التنفيذية.   144
القاعدة 43، من الالئحة التنفيذية.   145
القاعدة 44-1، من الالئحة التنفيذية.   146
القاعدة 44-2 و44-3، من الالئحة التنفيذية.   147
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أو االستمرار يف املطالبة بحامية االخرتاع148. ويعترب إعالم املودع بالتقرير الوثائقي النهاية الطبيعية والعادية هلذا 
اإلجراء، وهناك حاالت أخرى تعرف باالنتهاء املسبق إلجراءات البحث الوثائقي، وتتجسد إما يف سحب طلب 
تقديم مالحظات من طرف كل من هيمه  إمكانية  الرغم من  منفعة149. وعىل  أو حتويله إىل طلب شهادة  الرباءة، 
األمر، فيام يتعلق باملعلومات الواردة يف تقرير البحث الوثائقي، إال أن ذلك ال يشكل أي عائق أمام منح الرباءة150، 
وال يوجد أي أثر قانوين هلذا التقرير، فاإلدارة املكلفة ملزمة بتسليم الرباءة دون مراعاة حمتواه. كام تقوم اإلدارة 
املكلفة بالفحص التمهيدي الدويل بصياغة تقرير عن أهلية االخرتاع للرباءة تبني فيه نتائج هذا الفحص، دون أن 
تشري إىل قابلية أو عدم قابلية االخرتاع موضوع الفحص للرباءة. ويشرتط أن يكون التقرير تفصيليا، بأن يبني ما إذا 
كان كل مطلب من مطالب احلامية مستوفيا ملعايري اجلدة والنشاط االخرتاعي، والقابلية للتطبيق الصناعي. وجيب 
أن يكون هذا التقرير مدعام بالوثائق التي تثبت صحة هذه النتائج151.
بعد صياغة التقرير يتم رفع صورة منه إىل مودع الطلب، وصورة أخرى إىل املكتب الدويل، مرفقة بالوثائق املعتمد 
عليها يف صياغته. وعند االقتضاء فإنه يتم ترمجة هذا التقرير من طرف املكتب الدويل، ويتم إرساله إىل كل مكتب 
خمتار من طرف املودع152. وحيتفظ املودع باحلق يف سحب الطلب، عىل أن يعلم املكتب بكل سحب يقوم به153. 
المطلب الثاني: تقدير ِجّدة وعدم بداهة االختراع بالنظر إلى حالة التقنية
خيتلف تقدير رشط النشاط االخرتاعي الخرتاع ما، عن تقدير اجلدة فيه. فمراقبة رشط اجلدة تستدعي بحث ما 
إذا كان االنجاز املقدم من طرف املخرتع موجودا عىل حالته يف التقنية السابقة، فهي عبارة عن تقدير مؤسس عىل 
جمرد املقارنة بني االخرتاع وحالة التقنية السابقة. بخالف مراقبة رشط النشاط االخرتاعي، ذلك ألن تقدير عدم 
وضوح أو بداهة االخرتاع حيتاج إىل حتليل ودراسة حالة التقنية السابقة154. وعىل هذا سيتم ختصيص اجلزء األول 
من هذا املطلب إىل بيان كيفية تقدير جدة االخرتاع، بينام يتم معاجلة كيفية تقدير النشاط االخرتاعي، عدم وضوح 
االخرتاع يف اجلزء الثاين منه.
أواًل: تقدير مدى جدة االخراع بالنظر إىل حالة التقنية
قد كان تقدير اجلدة بالنسبة للمرشع اجلزائري يف الفرتة السابقة إلصدار أول قانون منظم لرباءة االخرتاع يف 
اجلزائر، ويف فرنسا قبل إصدار القانون رقم 68-1 املؤرخ يف 2 يناير 1968 واملنظم لرباءات االخرتاع، يتم وفقا 
148 J. Schmidt-Szalewski, Les traits originaux du système européen de brevet d’invention, R.T.D. com. 1978, p. 25, n°s. 97 
et 98, pp. 695 et 696.
149 J. Schmidt-Szalewski, Le droit de la propriété industrielle, Dalloz, 4ème éd, 1999. p. 33.
صالح، مرجع سابق، ف 124، ص 119.  150
املادة 35، من نص االتفاقية.  151
املادة 36، من نص االتفاقية.  152
املادة 37، البند -3أ من نص االتفاقية.  153
154 J. C. Galloux, op.cit, n. ° 221, p. 86. 
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ثالث  يف  بصياغتها  بعد  فيام  الفقه  وقام  املتواصلة،  الفرنسية  القضائية  االجتهادات  وليدة  كانت  معينة155،  ملعايري 
نظريات. متثلت يف نظرية املتعادالت أو املتساويات. فوفق هذه النظرية، املهم من الناحية التقنية هو الوظيفة التي 
كان هلام رغم  إذا  متساويتني  الوسيلتني  تعترب  كام  العوامل156،  فردية هذه  وليس  املعتمدة،  التقنية  العوامل  حتققها 
شكلهام املختلف نفس الوظيفة من أجل حتقيق نفس النتيجة157، "ويفرتض التامثل يف الوظيفة أن يكون للوسيلتني 
نفس األثر التقني، بينام يفرتض التامثل يف النتيجة التشابه يف طبيعة النتيجة أو نوعيتها"158. بمفهوم املخالفة، إذا كان 
االخرتاع يؤدي إىل وظيفة خمتلفة هبدف حتقيق نتيجة خمتلفة ومتميزة، فإن االخرتاع يكون جديدا وقابال للرباءة. 
أو نوعية  النتيجة ولكن بدرجة  املستعملة تؤدي إىل نفس  الوسيلة  إذا كانت  للرباءة  قابال  كام قد يكون االخرتاع 
خمتلفة159.
املراقبة اجلدية والدقيقة ملحكمة  الفرنيس ملدة طويلة، ولكن حتت  القانون  النظرية يف  العمل هبذه  استمر  وقد 
النقض الفرنسية، قررت حمكمة استئناف باريس بأن تقدير اجلدة وفق قانون 1968، ال يعني بحث ما إذا كانت 
الوسيلة املوصوفة يف السابقة تعادل أو تساوي الوسيلة التي تشري إليها الرباءة، أو ما إذا كان اجلهازين يؤديان إىل 
نتائج صناعية متامثلة160، وهبذا ألغي العمل هبذه النظرية. 
تتعلق نظرية التطبيق اجلديد ونظرية االستخدام اجلديد باالخرتاعات التي تتمثل يف استعامل وسائل معروفة، 
القابل  التطبيق اجلديد  التمييز بني  النظرية، فإن  بالنسبة هلذه الوسائل161. ووفق هذه  نتيجة جمهولة  بغرض حتقيق 
للرباءة واالستعامل اجلديد غري القابل للحامية، يتمثل يف الرابطة بني الوسيلة املستعملة والنتيجة املحققة. فيعترب 
االخرتاع قابال للرباءة إذا متثل يف تطبيق جديد لوسيلة معروفة، إذا كانت هذه الوسيلة حتدث أثرا تقنيا خمتلفا عن 
التطبيقات السابقة، بينام يشكل استعامال جديدا غري قابل للرباءة، استعامل وسيلة ما يف وظيفة معروفة من قبل162. 
القابل  التطبيق اجلديد  التمييز بني  املستعملة، وعليه فإن  الوسيلة  بالنظر إىل وظيفة  بعبارة أخرى فإن اجلدة تقدر 
للحامية، واالستخدام اجلديد غري القابل للرباءة، يتم بالنظر إىل ما إذا كانت هذه الوسيلة تلعب دورا، وحتقق نتيجة 
تقنية خمتلفة عن تلك التي ترتبت عن نفس الوسيلة163. 
صالح، مرجع سابق، ف 69، ص 75.   155
156 G. Vander Haegen citée par J.-M. Mousseron, Brevet d’invention, op.cit, n°. 40, p. 5: « ce qui importe dans la technique, 
ce n'est pas l'individualité des éléments mais les fonctions techniques que réalisent ces facteurs techniques… il n'y a pas 
invention dans la substitution d'un facteur technique imprévu ».
(G. Vander Haegen) وقام بنقلها إىل الدول الناطقة بالفرنسية الفقيه البلجيكي ،(Joseph Cohler) متت صياغة هذه النظرية من طرف الفقيه األملاين
157 A. Chavanne et J.-J. Burst, op.cit, n°. 44, p. 49.
صالح، مرجع سابق، ف 70، ص 75.  158
159 A. Chavanne et J.-J. Burst, préc. 
160 Paris, 6 mars 1975, R.T.D. com. 1975, note A. Chavanne et J.-J. Burst: « pour apprécier la nouveauté au sens de la loi 
de 1968 il n’y a pas lieu de rechercher si le moyen décrit dans l’antériorité constituerait ou non l’équivalent de celui 
qu’enseigne le brevet ou si les dispositifs fourniraient ou non un résultat industriel identique »
صالح، مرجع سابق، ف 71، ص 75، ويف نفس املعنى انظر:  161
J. Schmidt-Szalewski et J.-M. Mousseron, op.cit, n°. 263, p. 35:« par utilisation nouvelle de moyens connus en entend 
l’utilisation d’un produit ou d’un procédé déjà connu breveté ou non en vue d’en obtenir des effets auxquels on n’avait 
pas songé jusqu’alors ». 
162 J. Schmidt Szalewski, La nouveauté, op.cit, n°s. 102 et 103, p. 18.
163 J. Schmidt-Szalewski et J.-M. Mousseron, op.cit, n°. 157, p. 24.
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بينام يصطلح عىل ثالث هذه النظريات بنظرية الركيب اجلديد ونظرية املقاربة، وتتعلق هذه النظرية باخرتاعات 
الرتكيب اجلديد. فوفق هذه النظرية إذا استمر كل عنرص من العنارص الداخلة يف تكوين االخرتاع يف أداء وظيفته 
الوسائل  املقاربة بني  يتعدى جمرد  مل  املخرتع  للحامية؛ ألن تدخل  قابال  الرتكيب ال يكون  فإن  منعزلة164،  بصورة 
املستعملة165. ولتحديد ما إذا كانت الوسائل متقاربة فقط وليست مركبة، فإنه ينظر إىل ما إذا كان باإلمكان حذف 
أي وسيلة دون أن يؤثر ذلك عىل النتيجة اإلمجالية التي حتدثها الوسائل األخرى166.
أما حالًيا، فتقدير اجلدة يراعى فيه مدى اقتناع القايض بالدليل املقدم لدحضها، وذلك مهام كانت طبيعة هذا 
الدليل، استنادا إىل مبدأ حرية اإلثبات، ومبدأ السلطة التقديرية لقايض املوضوع. إال أنه يظل للمعايري التقليدية يف 
تقدير اجلدة، التي سبق التعرض إليها، فائدة، حيث يتم يف كثري من احلاالت الرجوع إليها من طرف القايض للجزم 
بمدى جدة االخرتاع، السيام ما يعرف بنظرية املتعادالت أو املتساويات. ولقضاة املوضوع سلطات واسعة يف جمال 
تقدير جدة االخرتاع، نظرا إىل أن املرشع مل يقر أي قيود عليها، ويفهم ذلك من قوله "تعلن اجلهة القضائية البطالن 
الكيل أو اجلزئي ملطلب أو عدة مطالب تتعلق برباءة االخرتاع..."167. فاألحكام تصدر حائزة لقوة اليشء املقيض 
فيه168 وال ختضع لرقابة املحكمة العليا إال يف حالة التطبيق اخلاطئ للقانون169. بالنسبة للترشيع الفرنيس ختضع هذه 
األحكام لرقابة املحكمة العليا يف حالتني أساسيتني، متثالن تقييدا لسلطات قضاة املوضوع املطلقة، فتستبقي حمكمة 
النقض لنفسها مراقبة ما إذا كان قضاة املوضوع فد فرسوا بدقة ما ورد يف براءة االخرتاع170. أما القيد الثاين فيتمثل 
يف مراقبة ما إذا كان قضاة املوضوع قد برروا بصورة كافية املقارنات التي أقاموها بني االخرتاع، والسابقات التي 
تعرتضها، وذلك لتجنب أي إغفال أو تطبيق خاطئ للقانون171. 
طلب  عىل  بناء  أو  نفسه،  تلقاء  من  إما  االخرتاع،  جلدة  تقديره  عند  خمتص  بخبري  االستعانة  للقايض  ويمكن 
أطراف الدعوى172. فالغاية من إجراء اخلربة هو "توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية حمضة للقايض"173. إال أن 
رأي اخلبري غري إلزامي، واألخذ به متوقف عىل إرادة القايض174. وقد نص قانون اإلجراءات املدنية اجلديد عىل أنه 
164 A. Chavanne et J.-J. Burst, op.cit, n°. 44, p. 49.
صالح، مرجع سابق، ف 72، ص 76، وللتوسع أكثر يف هذا املوضوع، انظر: الفصل الثاين من الباب األول، من هذه املذكرة.  165
166 J. Schmidt-Szalewski et J.-M. Mousseron, op.cit, n°. 137, p. 27: « la jurisprudence réservait la dénomination de fantaisie 
de juxtaposition aux groupements …lorsque les moyens sont simplement juxtaposés, chacun d’eux peut être supprimé 
sans que le résultat des autres s’en trouve affecté ».
املادة 53 من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.   167
املادة 296 ق. إ. م. ج.: "احلكم يف املوضوع هو احلكم الفاصل كليًّا أو جزئيًّا يف موضوع النزاع، أو يف دفع شكيل، أو يف دفع بعدم القبول، أو طلب عارض.   168
ويكون هذا احلكم بمجرد النطق به حائًزا حلجية اليشء املفصول فيه".
املادة 123 ق. إ. م. ج. القديم.  169
170 J. Schmidt-Szalewski, La nouveauté, op.cit, n°. 48, p. 10: « la Cour suprême se réserve tout d’abord le droit de contrôler 
que les juges de fait ont exactement interprété la portée du brevet ». 
171 J. Schmidt-Szalewski, préc.
املادة 48، ق.إ.م. ج. القديم.   172
املادة 125، ق.إ. م. ج. رقم 08-09، السابق الذكر.  173
املادة 54، ق.إ.م. ج. القديم.   174
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"يمكن للقايض أن يؤسس حكمه عىل نتائج اخلربة، فالقايض غري ملزم برأي اخلبري، غري أنه ينبغي عليه تسبيب 
استبعاد نتائج اخلربة"175. 
وجتدر يف األخري اإلشارة إىل أن تقدير جدة االخرتاع يتحدد بتاريخ اإليداع، فيجب مراعاة أن املعلومات أو 
االخرتاعات التي دخلت يف حالة التقنية قبل تاريخ إيداع طلب الرباءة هي وحدها التي تشكل سابقة لالخرتاع، 
والتي يمكن أن هتدد جدته176. وهلذا يشرتط يف السابقات التي يعتمدها املدعي، أيا كان، لدحض جدة االخرتاع 
أن تكون مؤكدة وثابتة التاريخ. فكام عرب عنه بعض الفقه اجلزائري "املهم إذن بيان تاريخ وحمتوى السابقات"177. 
ثانيا: تقدير عدم بداهة االخراع بالنظر إىل حالة التقنية
التقنية"178.  حالة  عن  بداهة  نامجا  يكن  مل  إذا  اخرتاعي  نشاط  عن  ناجتا  االخرتاع  "يعترب  أنه  عىل  املرشع  نصَّ 
يفهم من هذا النص أن املرشع عرف النشاط االخرتاعي بصورة سلبية، عىل غرار تعريفه لرشط اجلدة، وذلك من 
خالل الرتكيز عىل مفهومني أساسيني مها حالة التقنية، وفق املفهوم الذي تم إيراده يف اجلزء األول من هذا البحث. 
باإلضافة إىل مصطلح عدم البداهة أو عدم الوضوح. بمفهوم املخالفة، يفقد االخرتاع رشط النشاط االخرتاعي 
إذا كان نامجا بداهة وبوضوح عن حالة التقنية. وقد عرب بعض الفقه الفرنيس عن مصطلح الواضح بأنه "صفة كل 
يشء يظهر مبارشة وبجالء"179.
ويعرف جانب من الفقه الفرنيس رشط النشاط االخرتاعي بأنه "كل ما يتجاوز حالة التقنية الصناعية السابقة، 
إما يف جوهرها من خالل الفكرة العبقرية التي تشكل قاعدة هلا، أو يف وسائل حتقيقها من خالل تذليل الصعوبات 
التي كانت تعرفها، أو يف نتائجها االقتصادية من خالل الفائدة غري املتوقعة التي أضافها االخرتاع إىل الصناعة"180. 
والتي  تقديره،  ومناهج  طرق  بيان  خالل  من  االخرتاعي  النشاط  رشط  إىل  تعرض  التعريف  هذا  إن  الواقع،  يف 
يمكن تصنيفها إىل فئتني، طرق شخصية تركز عىل املخرتع والنشاط الذهني الذي انطلق منه وصوال إىل اخرتاعه. 
باإلضافة إىل طرق أخرى موضوعية ترتكز عىل االخرتاع يف حد ذاته.
النشاط االخرتاعي عىل االستدالل الذي اعتمده املخرتع، وعىل الطريقة  النظرية الشخصية يف تقدير  فتعتمد 
النشاط االخرتاعي  انتظاره من طرف رجل احلرفة181. أي يقدر  انتهجها، ثم مقارنتها مع ما يمكن  التي  العلمية 
بالنظر إىل ما إذا كان االخرتاع ناجتا عن عمل نظامي من أجل حل مشكل تقني معني، أو نتيجة ومضة عبقرية، "أي 
املادة 144، ق.إ. م. ج. رقم 08-09، السابق الذكر.  175
املادة 53، من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.   176
صالح، مرجع سابق، ف 61، ص 69.  177
املادة 5، من األمر رقم 03-07، السابق الذكر.   178
179 Mathély cité par J. C. Galloux, op.cit, n.° 219, p. 86: « l’évidence est la qualité de ce qui apparait clairement et 
immédiatement ». 
180 P. Roubier cité par J. Azéma, op.cit., n°.1744, p. 805: « l’activité inventive est celle qui dépasse la technique industrielle 
courante, soit dans son principe par l’idée intuitive qui est à sa basa, soit dans، ces moyens de réalisation par une 
difficulté que l’inventeur a dû vaincre, soit dans ces résultats économiques par l’avantage inattendu que l’invention a 
apporté à l’industrie ».
181 M. Vivant, Activité inventive, jurisclasseur brevets, Fasc. 4250, 15 Avril 2010, mise à jour 13 décembre 2013, n.° 58.
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تلك الفكرة املبدعة والنابغة املنبثقة من ذهن الباحث، والتي أسس عليها اخرتاعه"182. أو كام يعرب عنها بعض الفقه 
بأهنا "الفكرة األصيلة التي يرتكز عليها االخرتاع، والتي توجد يف أوجها، ويرتتب عنها ما يعرف باالخراعات 
هذه  ومن  األبحاث،  من  جديدة  ملجموعة  قاعدة  تشكل  كام  شاملة،  بصفة  صناعيا  قطاعا  توجه  والتي  الرائدة، 
االخرتاعات هناك اخرتاع الرانزيستور183"184.
يركز عىل االخرتاع يف  الذي  للقانون،  النشاط االخرتاعي؛ ألنه خمالف  تقدير  املنهج يف  استبعاد هذا  تم  لكن 
حد ذاته، ال عىل املخرتع، فاالحتكار املمنوح بموجب سند الرباءة تابع ومرتتب عن اإلسهام التقني الذي أضافه 
القانونية حتى لتلك االخرتاعات  التقنية السابقة185. إضافة إىل ذلك، فإن املرشع يقرر احلامية  االخرتاع إىل حالة 
التي تنتج عن حمض الصدفة من دون بحث تأميل أو ومضة عبقرية، مثل اخرتاع اإلشعاع )radioactivité(، أو 
عن جمرد حادث، مثل اخرتاع مادة النيفلون186. وأبعد من ذلك هناك اخرتاعات يتم التوصل إليها عن طريق جهاز 
احلاسوب، بصورة تلقائية، من غري أن يبذل املخرتع أي جهد ذهني187.
انطالقا من هذه املربرات اجته معظم الفقه الفرنيس وكذا القضاء، إىل إعامل النظرية املوضوعية يف تقدير النشاط 
االخرتاعي، فتحديد مدى ابتكارية اخرتاع ما، تستدعي املقارنة املوضوعية لالخرتاع مع عنارص حالة التقنية، دون 
مراعاة اجلهد املبذول من طرف املخرتع أو مدى استحقاقه.
ويقصد بالطريقة املوضوعية تقدير النشاط االخرتاعي بالنظر إىل االخرتاع يف حد ذاته، دون مراعاة شخصية 
املخرتع188. فبحث مدى وضوح أو بداهة اخرتاع ما، ينطلق من النتيجة التي حققها االخرتاع، ويتم ذلك بناء عىل 
عند  املختصة،  اإلدارية  اهليئة  أو  املختص،  القايض  عليها  يعتمد  التي  املوضوعية  واملؤرشات  الدالئل  من  العديد 
فحصها ملدى قابلية االخرتاع للرباءة. إن تعدد هذه املؤرشات راجع إىل فقدان تعريف واضح للنشاط االخرتاعي، 
إىل  تؤدي  كانت  إذا  ما  والسلبية بحسب  االجيابية  بني  املؤرشات  له. وختتلف هذه  معيار حمدد  لعدم وجود  وكذا 
وضوح النشاط االخرتاعي أو عدم وضوحه189.
له بفضل  التقني، وإجياد حل  الزمنية بني طرح املشكل  الفجوة  من مجلة هذه املؤرشات والدالئل يمكن ذكر 
االخرتاع، وهو ما يفرس بالنتيجة غري املتوقعة لالخرتاع. إن هذا األجل ال يعد يف ذاته مقياسا البتكارية االخرتاع، 
وإنام هو مؤرش تقليدي متسك به الفقه والقضاء190. حيث تبني هذه املدة أن االخرتاع مل يكن ظاهرا بالنسبة لرجل 
صالح، مرجع سابق، ف 78، ص 79.  182
يعرف أيًضا باملحول، وهو أداة إلكرتونية لتقويم التيارات الكهربائية وتضخيمها.   183
184 J. Azéma, op.cit., n°.1744, p. 803: « l’idée intuitive(flash of genious) consiste dans une idée tout à fait originale sur 
laquelle repose l’invention. L’originalité inventive se trouve ici à son point le plus élevé et donne naissance à ce que l » 
on appelle parfois une invention de pionnier commandant tout un secteur industriel et servant généralement de base à 
tout un ensemble de recherche nouvelles. Ainsi en est il, par exemple, de l’invention de transistor »
185 J. Azéma et J. C. Galloux, op.cit, n°. 279, p. 174.
هي عبارة عن مادة لدائنية تتحمل درجة احلرارة املرتفعة، تم التوصل إليها نتيجة ترسب الغاز.  186
187 André Bertrand, op.cit, n°. 7.41, p. 120.
188 A. Chavanne et J.-J. Burst, op.cit, n°.59, p. 58.
189 J. C. Galloux, op.cit, n°. 223, p. 87.
190 J. Azéma, op.cit., n°. 1744, p. 804.
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احلرفة أو املهنة؛ ألنه استحال عليه إجياد حل للمشكل التقني املطروح خالل كل هذه املدة "إن كشفه بعد كل هذه 
املدة يسمح ببيان أن االخرتاع مل يتولد عن عمليات بسيطة وعادية، بل استلزم نشاطا اخرتاعيا، وأبرز دليل عىل 
ذلك عدم اكتشافه من طرف رجل املهنة، رغم معرفته حلالة التقنية يف هذا املجال"191.
إن توصل املخرتع إىل اخرتاع جديد مناقض لرباءة سابقة، يعترب أيًضا مؤرش عىل ابتكارية االخرتاع. فقد اعترب 
القضاء الفرنيس يف أحد أحكامه أن اخرتاع الفرز الذي توصل إىل أن منتج )chlortoluron( يعد مبيًدا انتقائيا 
لألعشاب ينطوي عىل نشاط اخرتاعي؛ ألنه حقق انتصاًرا عىل رأي سابق، الذي كان يعترب أن هذا املنتج يعد مبيًدا 
شاماًل لألعشاب192. وهناك مؤرش آخر يمكن اعتامده لتقدير عدم بداهة االخرتاع، يتمثل يف التقدم التقني الذي 
حققه االخرتاع بالنظر إىل حالة التقنية السابقة193.
يعد أيًضا دليال عىل ابتكارية االخرتاع، الفائدة االقتصادية التي حيققها االخرتاع، سواء من خالل االقتصاد يف 
الزمن أو يف التكاليف194. أما النجاح التجاري فال يمكن اعتباره كمؤرش مستقل عىل ابتكارية االخرتاع، ذلك ألنه 
"ال جيد مصدره بصفة رضورية يف طبيعة االخرتاع"195. ويعترب املكتب األورويب لرباءات االخرتاع أنه ال يمكن 
اعتبار النجاح التجاري دليال أو مؤرشا عىل ابتكارية االخرتاع إال بتوافر رشطني، فيجب إثبات أن االخرتاع قد 
أشبع نقصا كان معروفا مند زمن بعيد، وأن النجاح التجاري راجع إىل اخلصائص التقنية لالخرتاع، ال إىل عوامل 
أخرى، مثل: طريقة التسويق أو غري ذلك196.
القضاء  اعتمد  ابتكارية االخرتاع،  تقدير  املوضوعي، يف  الشخيص واملنهج  املنهج  املنهجني،  إىل جانب هذين 
 approche( الفرنيس، وكذا املكتب األورويب لرباءات االخرتاع منهجا آخر يصطلح عليه بمقاربة املشكل واحلل
problème solution(. يتمثل هذا املنهج يف حتديد حالة التقنية األكثر مقاربة لالخرتاع املطالب بحاميته، التي 
املرحلة  ابتكارية االخرتاع، ويتم يف  لتقدير  أوىل  السند، كمرحلة  املنشورة يف نفس  تتكون من جمموع اخلصائص 
التقني  املشكل  املراد إجياد حل له. ويعرف املكتب األورويب  التقني  الثانية حتديد - بصورة موضوعية - املشكل 
تقنية، تشكل  آثار  قربا هبدف حتقيق  التقنية األكثر  أو تكييف حالة  تعديل  املتمثل يف  النشاط  أو  بأنه ذلك اهلدف 
اإلضافة التي يقدمها االخرتاع بالنظر إىل حالة التقنية. أما عىل مستوى املرحلة الثالثة فيتم اإلجابة عن التساؤل عام 
إذا كانت حالة التقنية املحددة كافية لتحث رجل احلرفة عىل إجياد حل للمشكل التقني املطروح، بعبارة أخرى، 
تقدير ما إذا كان رجل احلرفة، انطالقا من حالة التقنية، قادر عىل إجياد نفس احلل املقدم من طرف املخرتع للمشكل 
بني  اجلمع  إمكانية  أثبتت  املختص  الفرنيس  والقضاء  األورويب  املكتب  تطبيقات  فإن  ذلك،  إىل  إضافة  املطروح. 
املنهج الشخيص واملنهج املوضوعي لتقدير عدم بداهة أو عدم وضوح االخرتاع197.
صالح، مرجع سابق، ف 79، ص 79.  191
192 A. Chavanne et J.-J. Burst, op.cit, n°.60, p. 59. 
193 N. Binctin, op.cit, n° 55:« un progrès technique important, présentant un caractère inattendu: l’obtention d’un effet 
technique inattendu peut être considérée comme un indice de l’activité inventive ».
194 J. C. Galloux, op.cit, n°. 229, p. 88.
صالح، مرجع سابق، ف 79، ص 80.  195
196 O.E.B. ch. rec. tech., déc. n°. T 101/92, Jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets. 
197 N. Binctin, Brevet d’invention, Encycl. Dalloz. rep. Droit com., janvier 2019, actualisation mars 2020.
املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر296
لكن جيب عىل القائم بفحص مدى ابتكارية االخرتاع مراعاة أنه ال يشكل جزءا من حالة التقنية إال املعلومات 
التي انتقلت إىل علم اجلمهور قبل تاريخ اإليداع، أو األولوية املطالب هبا، عىل غرار ما سبق التعرض له يف تاريخ 
تقدير جدة االخرتاع. 
ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أن تقدير عدم بداهة االخرتاع يعد اختصاصا أصيال لقضاة املوضوع، عىل غرار 
رشط اجلدة؛ ألنه يعد مسألة واقع. كام للقايض الفاصل يف النزاع االستعانة بخبري لتقدير ابتكارية االخرتاع198. وال 
تراقب املحكمة العليا إال حاالت عدم تطبيق القانون أو التطبيق اخلاطئ له.
الخاتمة
كانت اإلشكالية األساس هلذه الدراسة تبيني مدى أمهية حالة التقنية الصناعية، وهبدف اإلجابة عنها؛ كان ينبغي 
التعرض أواًل إىل املقصود بحالة التقنية الصناعية، أي كل ما يسبق وصول العلم به إىل اجلمهور، مهام كانت جنسية 
النشاط  ورشط  اجلدة  رشط  لتقدير  الرئييس  املرجع  وهي  زمنية.  حدود  أي  مراعاة  ودون  إقليمه،  أو  األخري  هذا 
التقنية الصناعية، عنه يف  بالنظر إىل حالة  االخرتاعي، يف االخرتاع املطالب بحاميته. ختتلف مراقبة جدة االخرتاع 
فحص رشط النشاط االبتكاري، ويف كل األحوال جيب الرتكيز عىل ثالث مبادئ أساسية، جيب مالحظة ما إذا كان 
هناك وصول للمعلومة التقنية إىل العموم، والتحقق من تاريخ السابقة التي جيب أن تكون قبل تاريخ إيداع املخرتع 
لطلب الرباءة، بخصوص هذا االخرتاع، وكذلك مراعاة احلقوق السابقة املتعلقة بذات االخرتاع موضوع الرباءة. 
غري أن ما يالحظ عىل الترشيع اجلزائري وإن كان فصل نسبيا يف كيفية تقدير رشط اجلدة يف االخرتاع من خالل 
مقارنته بحالة التقنية الصناعية، إال أنه مل يويل ذات العناية لرشط النشاط االخرتاعي؛ إذ مل حيدد املناهج املعتمدة 
يف التقدير، وال املعايري والعوامل املبينة لذلك. وعليه فمن املحبذ تدخل املرشع اجلزائري لتعديل االحكام املنظمة 
لرشط اجلدة، ورشط النشاط االخرتاعي عىل الوجه الدقيق؛ نظًرا ألمهية هذين الرشطني يف النظام القانوين لرباءة 
االخرتاع ككل.
قدر كبري من  فقد جدة االخرتاع، عىل  األولوية، كاستثناء عن حاالت  احلق يف  أن  الدراسة  لنا من هذه  تبني 
األمهية، وحيتاج إىل عناية ترشيعية أكثر، بإفراد نصوص قانونية رصحية يف قانون براءة االخرتاع، دون االكتفاء بنص 
اتفاقية باريس، فمن املحبذ تدخل املرشع لتقنني أحكامه، من خالل بيان رشوطه وآثاره بصورة دقيقة. كام أن من 
املحبذ كذلك تدخل املرشع رصاحة لتحديد طبيعة نظام اإليداع يف اجلزائر؛ إلزالة كل لبس حول اختصاص املعهد 
الوطني اجلزائري للملكية الصناعية، يف جمال مراقبة الرشوط املوضوعية للقابلية للرباءة، السيام رشط اجلدة ورشط 
النشاط االخرتاعي. ومن املحبذ أيًضا اجتاه اجلهات الوصية عىل قطاع العدالة يف الدولة اجلزائرية إىل نرش القرارات 
من  الباحثني  لتمكني  خاصة،  بصورة  االخرتاع  وبراءة  عامة،  بصورة  الفكرية  امللكية  مواد  يف  الصادرة  القضائية 
إجراء دراسات قانونية متخصصة؛ إذ ال خيفى دور االجتهاد القضائي كمصدر تفسري للنصوص القانونية، السيام 
يف املسائل ذات الطابع التقني كنظام براءات االخرتاع.
ارجع إىل اجلزء املتعلق بتحديد جدة االخرتاع؛ لتشابه األحكام بينها وبني تقدير مدى ابتكارية االخرتاع.  198
297 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر
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